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القدمه ۱ 
۱ یتمیز القانون الاداري بحداثة نشاته خاصة إذا ما فورن بفروع القانون الاخری 
كالقانون الجنائي والقانون الدني رالقانون التجاري» ففي فرنسا - التي هي الوطن 
الأم للقانون الإداري معن الفني الكامل - لم يظهر هذا القانون إلا في أواخر القرن 
الثامن عشرء ول يتماسك بنيانه إلا خلال الفرن التاسع عشرء ثم خلال النصف الأول 
من القرن العشرين مع استمراره في النمو بعد الحرب العالية الثانية. 

ويعتبر القانون الإداري العراقي المعتمد أنطلاقا من النموذج الفرنسي قانون 
مستوردا من أساسه والني تم تركيزه في العراق بصفة تدريجية إلى أن تدعم وتركز 
بصورة متينة في عام ۱۹۸۹ بصدور القانون رقم (۱۰1) لسنة ۱۹۸۹ قانون التعدیل الثاني 
لقانون مجلس شوری الدولة رقم (10) لسنة 0.۱۹۷۹ 

والقانون الاداري جفهومه الواسم هو "مجموعة القواعد القانونية التي تحكم 
الادارة العامة سواء كانت هنه القواعد منتمية إلى القانون العام أو إلى القانون الخاصء 
بل يمكن أن تكون هله القواعد منتمية فقط إلى القانون الخاص؛ أما فى مفهومه الضيق 
فهو "مجموعة القواعد القانونية المتميزة أو المختلفة عن قواعد القانون الخاص" والتي 
تحكم الإدارة العمومية من حيث تنظيمها ومن حيث نشاطها با يترتب على هذا 
النشاط من .منازعات" 19 





د- مازن ليلو راضي- القضاء الاداري- ط۲- مطبعة جامعة دهوك- دهول-۲۰۱۰- 
ص٤4.وإن‏ كان هناك من يعتبر أن العراق عرف بموجب القانون رقم (۱:۰) لسنة ۱۹۷۷ ما 
يسمى بانحاكم الادارية والتي ألغيت بموجب القرار رقم (۱3) لسنة ۱۹۸۸تانون تعديل قانون 
النظام القضائي رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۹. 


29 دعلي محمد بدیرددعصام عبد الوهاب البرزنجيءدمهدي ياسين السلامي-مبادیء وأحكام 


القانون الاداري-جامعة بغداد- كلية القانون- بغداد۱۹۹۳- ص۲۰ وما بعدها. 
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و اء الآدا أحل اوه ۰ 


ا د لل 
وني كنا مره لیس ففط القانون الذي يحكم تنظیم الإدارة دشار ول 
8 ۱ 
الاداري ۱ رزی بیکم جوانب عدة في النازعات التي تنشأ بين الإى . از 
أيضا القانون اللي - " القضاء الذي ۶ ر 
یکن تعريف راء الإداري بانب" الفضساء اللي يختص بالنازعان دار ۳ 
و aes‏ ,۱ فى أغلب الأوقات نتا ز ٢‏ ب 
پې ن ادن طرفا فيها"؛'" والني هي في أغل, دت ستل فيه مرکزا آي 7 


رى اباب معها نظراً لما تتمتع به من أمتيازات السلطة العامة في حن 
الآخر يحتل مركز الضعف. 

ونظرا لهذا التفاوت الواضح بين التقاضین فان القاضي الاداري > وا 
للقاضى العلدي - يحتكم لما له من سلطات واسعة للبحث داستفراه لار 
لحقيقة بوضوح متخلياً بذلك عن الحياد ا مغروض للقاضي متخذا کل التدابير زر 
عن الحجج وتقديرها متجاوزا لبدأ البينة على من آدعی» وذلك من خلال مطااء 
الإدارة - والتي غالبا ما تكون في إطار النزاع الإداري في مركز الدعى عليه - ۳ 
الوسائل التى تفند اتهامهء ويمكن للقاضي الإداري أيضا الإذن بإجراء أبحاث يرى آنها 
ضرورية لاستكمال البحث. 

وعلى هذا الأساس فان القضاء الاداري هو فضاء غير مقيد بالقواعد الوارن 
بقانون المرافعات المدنية وما يحتويه من إجراءات أستقصائية با 21 للقاضي الإداري 
الا واسعا للتعامل مع وسائل الاثبات تعاملاً كشفياً تفتیشیاء كالذي يتوخا القاضى 
الجزائي منعرجا بالنزاع في إطار القضاء الإداري من النظام الأتهامي إلى ال 
الأستقرائي " ع 


از 
3 الطرن 





EA‏ ل 
د توفیق شحازه- مبادیء القانون الاداري - القاهرة- ١1966‏ - ص". 


1 
دعباس العبودي- شرح أحكام قانون الإثبات المدني- دار الثقافة - عمان- لاردف" 
48 صر۲۳: 3 ۱ ۱ 
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وتکمن بالتالي أهمية الاثبات في أنه يمكن أحد طرفي الخصومة من كسب 
الدغوى فالمحكمة التي تنظر بالنزاع تقضي لضالح أحد الاطراف بعد أن تمحص أدلة 
الاثبات المقدمة إليها وهي في ذلك تجنهد لترجح الادلة القدمة إليها لتأحذ بوسيلة 
إثبات دون أخرى, 

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الإثبات بكونه" إقامة الدليل أمام القضاء 
بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها"؟ تعد أساساً لحق 
مدعى به وذلك بالكيفية والطرق التي يحلدها القانون وفي تعريف آخر مشابه لهذا 
فالإثبات هو" إقامة. الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظراً لا يرتب عليه من آثار 
ا TE‏ 

وتجدر شا ٠‏ الى أن الإثبات في النز اع الإداري وخلافا للنزاع المدني بدأ ينعرج 
من صبغته الوضوعية والقائمة على بدا البينة على من آدعی إلى صبغته الناتة 
المرتكزة على قناعاته القاضي الاداري الشخصية والخاضعة لوجدانه الخالصء وذلك 
لوثبات جهة الحق التي تتوقف على تقدیم الخصوم ما شم من ادلة مثبتة لاصل الحق 
وذلك أن الشخص الذي يعجز عن تقديم الدليل على ما يدعيه يخسر دعواه إذ تتقق 
النظم على أن احق الذي لم يقم عليه دليل هو والعدم سوا 

ولئن داب الشرع العراقي منذ صدور قانون المرافعات الدنية من خلال غتئف 
التنتقيحات التي أتت عليها من تحديد دقيق ادارب للإثبات في المادة المدنية بأن 





عد الرزاق السنهوري-الوسيط ٤‏ شرح القانون الدني- 222 القاهرة- دار سین 
ا ص۱6-۱۲. 


" دسليمان مرقس- أصوا ل الاثبات وأجراءاته في المواد المدنية- ج۱- عا الکتب- القاهرة- 
1۸۱ - ص۱۱ . 


7 دعباس العبومي- أحكاء قانون الاثبات الدني العراقي- دار الکتب للطباعة والتشر - 
جامعة الوصل-۱۹۹۱- ص۱۸ -14, 


سأر ما سا اه 
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ین منظومتها فأتی على تبيان من تحمل عليه البينة وت 
بدا الفاً لا هو عليه في النزاعات الادارية ۳۳ 


و 
كاملة ا شا قانوني مسقل ب 7 
غیاب نرب 1 کل ما شانه آن ۵ یعطل كشف 
ررد على الاثيات الحر الذي الى - الحقيقة. 
الاداري رغم تمتعه بنوع من الحرية والاستقلالية ۱ 5 


إلا أن القاصي 
ذانه نجل نفسه أحيانا ملزما بالأخل ا وذلك نو 


القواعد الواردة بالقانون الدني 
زا وتسل على إثبات الح وهو ما يخلق تكاملا بين هفين ال 


لأنها خدم 
والاداري) الذي يتجسل اس ف الأزدواجية القضائية ينز 


القضاء (العادي 
عامةاية ١‏ 

۳ )- تنازع الأختصاص بينهما والتی حسمها الشرع 2 ۳ بصدور نون رز رقم 

0( ریم ۱۹۸۹ قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شوری الدولة رقم 60) لمن 

۱۹/5 المتعلق بمحكمة القاضي الاداری وذلك بإعادة تنظيم أختصاص کل من الحاكم 


١‏ ۱ ده اعات التى تکون الادارة طرفا فيي" 
العادية ومحكمة القاضي الإداري خصوص النزاعات تي تكو «دارة طرفا فيها 
وسوف نحاول بیان وسائل الاثبات في الدعوى الاداريةه من خلال فصول ثلاثة نبحث 

نشأة القضاء لاد الع ا 
في الاول القضاء الاداري في العراقه بدا ببياك ري في العراق د 1 


العتملة لدى القاضي الاداري ا نم تكامل وسائل الأثبات بين القضاء الإداري 
والقضاء العاي ثانيه اما الفصل الثالث فسيكون محلا لببحث موضوع القاضي الاداري 


البينة 
وتبعة عبء الا بات لنحاول من حلاله الم 5 006 القاضي الإداري لبد 
1 د مازن ليلو راضي - المر جع السابق -ص۹۵. ا 7 
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الفصل الاول 
القضاء الاداري في العراق 

” لا جدال في أن تطور حقوق وواجبات الأفراد من جهتء والتزامات وامتيازات 
الدولة با يراكب تطور ايلة والفكر والحاجاث من جهة اخرى قد اوجد نوعاً من 
الخلاف والتنازع بيئهماء فكان السبب في ظهور حق التفاضي ما يقنضي بطبيعة الحل 
وجود سلطة تنظر في هذا الخلاف (النزاع) لحسمه تأمياً لسيادة حكم القانون. 

وقد أوكلت بناء على ما نقدم للسلطة القضائية مهمة حسم هذا النزاع ا 
متلكه من سلطة رقابية على اعمال الافراد والأعمال الإدارية من وظيفة الدولة على 
حد سواء تلك الرقابة الي تستهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم؛ او الرقابة على 
مشروعية اعمال الادارة واتفاقها مع القانون. 

والرقابة القضائية على المنازعات الادارية اي النازعات ما بين الافراد من جهة 
والادارة من جهة اخری» تعمل في جال نظامين نظام القضاء الوحد الني يجعل القضاء 
العادي الل المكلفة بالفصل في الخصومات الادارية والفردية" ونظام القضاء 
المزدوج ۳۰ الني يستلزم قيام جهتي قضاء احداهما خاصة تحسم الخلافات الإدارية 
وتستقل عن جهة القضاء العادي “ميت جهة القضاء الإداري أو (المحاكم الإدارية) 9" 

وسوف نحاول في هذا الفصل بیان نشأة القضاء الاداري في العراق اولاء ثم ولاية 
القاضي الاداري في الدعوى الادارية ثانيا. 


ت يقصد بنظام القضاء الموحد أن توجد في الدولة جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء 
الاعتيادي» تتولى القصل ف المنازعات كافة سواء ما ينشأ منها بين الأفراد أو بینهم وبين 
الإدارة. ومن الدول التي تأخذ بنظام القضاء الوحد إنكلترا والولایات المتحدة الأمريكية 
وبعض الدول العربية ؛ ومنها الأردن والسعودية. 

. - القصود بنظام القضاء الزدوج أن توجد في الدولة جهتان قضائیتان هما : جهة القضاء 
الاعتيادي ويكون اختصاصها النظر في النازعات جميعا ايا كان نوعها بين الأفراد أنفسهم 
وكذلك النظر في الدعاوى جميعا المدنية الجارية بين الأفراد من جهة واهيأت الإدارية من جهة 
أخرى إذ تتصرف هذه الهيأت بوصفها شخصاً عاديا أو شخصاً معنوياً خاصاً. وجهة القضاء 
الإداري ويكون اختصاصها مقتصرا على الفصل في المنازعات الإدارية ؛ اي تلك المنازعات 
التي تنشأ بين الأفراد والهيأت الاداريةه حين تتصرف هذه الطهيأت 00 
۴ تصرفاتها وسائل القانون العام. 
- الأستاذ كامل السامرائي : القضاء الاداري في العراق -1۹:۳- مو 


ل[ ا 
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المبحث الأول 
نشياة القضاء الاداري في العراق 
.. القضاء الاداري في العراق جال من الاحوال ى 
ا يستقيم الب" 
پس د ی بن جهةه وتشكيل حكمة او ”أ 
إلى مراحل اي اله 
E‏ الطلب الأول 
ا تدرح في مجل الرقابة ھی ای ابل این ار 
4 حلتى القضاء الوحد والقضاء الزدوج ما رنب علیه اختلاف في جهة زی 
یں مر ۱ 
اک ا حلاف فى الولاية الى تمارسها كل ا.. 
علی مه النازعات من جهت واختلاف في الولاية التي تمارسها كلتا جهتيالقضله مر 
جهة ثانية ولغرض الاحاطة بتلك المراحل سوف نقسم البحث فيها الى فرعين نت 


ري 


اعمال الادارة بصدور قانون ٠١١‏ لسنة 1985. 
ظ الفرع الاول 
العراق ونظام القضاء الموحد 
لقد اسلفنا أن العراق مر بمراحل تطور عديدة في مجال الرقابة على النازعات 
الاداريةه فقد اخذ ابتداء برقابة القضاء العلدي. ای نظام القضاء الوحد © واکد 


.- فكرة إنشاء نظام للقضاه الإداري في العراق كانت فكرة قديمة ترجع إلى اکتر من قرن من 
الزمن وبالتحدید إلى عم ۷۷۵ ذ آسست السلطات العمانية في العراق ما ی رو 
ات أي مجلس شورى الدولة, ورسم له دور إبداء المشورة والرأي إلى الإدارة فقط 
؛ وذلك لان القضاء الاعتيادي في العر اق كان يختص بلتازعات ؛ والدعاري 1 ترح 
بدا القضه الموحد الذي كان يشكل منهم 


: المشمانية العراق. دم 
التفاصيل راجع: د عبد الرحمن دج ای مدش ۱ 


تین - الرجع نفس 2 2ت ص ۲۵۲. 2 
۳1 سرح ۱۳ ع 8 
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القانون الاساسي العراقي لسنة 0 على الول 


ية العامة للقضاء الدنی بنص إل 
ا لمجي الي ۳ هیرجین رز 
چ ا ا داي اي سيار کل 
استثنته هذه المادة من مور الداخخلة في اختصاص | الدينية داحاکم الخاصة. 
في حين ألزمت الماد ۸ من القانون الاساسي تأسيس المحاكم واللجان الخاصة 
7 بختص بحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يتعلق محدماته © 
اما ما يتعلق بقضاء الموظفين 


ي غير هلا الخصوص ( نقصد بها النازمات الاي 
قانون ديوان التدوين القانوني رقم (59) لعام ۱۹۳۳. 

بسن الما القانون الاساسي تنص الدساتر التي صدرت بعد ذلك على 
تصوص مشابهةهغیر أن دك | نع الشرع من التص فيبعضی ال 
في ظلها من النص على الولاية العامة 
قانون المرافعات المدنية النافذ رقم () 
اخاکم على جميع الأشخاض الطبيعية 
بالنازعات والجرائم كافة انا 


للقضاء العراقي فیهه من ذلك مانص عليه 
لعام ۱۹۳۹ في المادة ۲) منه (( تسري ولاب 
والمعنوية با في ذلك الحكومة وتختص بالفصل 
استثني منها بنص خاص )). 

ومن ذلك ايضاً مانض عليه قانون التنظيم القضائي النافذ رقم (:13) لعاء 
8 في المادة الثالثة منه ((تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والعتوية 
العامة والخاصة إلا ما استثني منها بنص خاص )) » والواضح أن الشرع قصد من هذه 





' - المادة الثامنة والشمائون: تؤسس محاكم أو لجان خصوصية عند الاقتضاء للأمور الآتة: 


١‏ لمحاكمة أفراد القوات العسكرية العراقية عن الجرائم الصرح بها ني قانون العقوبات 
١‏ - لفصل قضايا العشائر الجزائية والدنية بحسب عاداتهم المألوفة بينهم بموجب قانون خاص. 
۳ سم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يختص بخدماتهم. 

؛ - للنظر في الاختلافات المتعلقة بالتصرف في الأراضي وحدودها. 

المجالس العرفية واحاکم الخاصة تولف في الأحوال البينة في الادة (۱۲۰) من هذا القانون. 


سل( ۳ إ سس سس سس سس 8 


۱ وحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


ون الولاية زإؤضايا الإدارية الا ما استثني منها رانين خر | 

لا اتساع : وحتی تجد كل ظلامة من يفصل في ٩‏ ير 

نم جرت OL‏ 
تعالي رز رل لقنو لبون بألشه دد ان مستقل من لور ۶ 
رظ اللازعات بإب 
)< 7 وحريات الافراد وذلك على غرار النظام الفرنسي به و 
رر نی هدا الشان لیمبح العراق.بذلك من دول القفساء الزدیج بل ننر 
على وحلة القضاء 

ولعل اول محاولة لأنشاء القضاء الاداري في العراق كانت عام ۳۲ از 
المشروع الغاء ديوان التدوين القانوني ليحل عله مجلس دولة ینوی ولاية 1 
المنازعات الادارية الا ان المستشار البريطاني اشار الى رفض المقاترح رتسي 
اختصاصات ديوان التدوين القانوني ليضم الاختصا ا لجار 
لاحتصاص الافتائی» ورفض الشروع ول حصل التعدیل القترم.(8 ۱ 

تلا ذلك مشروع عام ۸۱۹0۰ واللي يمكن القول أنه يمثل محاولة حقيقية لانور 
القضاء الاداري في العراقه ووفقا لهذا المشروع يتكون مجلس الدولة من هت 
احداهما تشريعية لصياغة القوانین واستشارية لا تحتلجه الدولة من فتاوى قانونية 
والاخرى قضائية الا ان هذا الشروع أثار مناقشات وملاحظات كثيرة أدت الى وضم 
مشروع اخرء ثم ثالث ورابع » وانتهى الامر الى تقديم المشروع في صيغته النهائية الى 
ملس ا ا ا 





> دعصم عبد الوهاب البرزنجي : السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية -الرجع 
السابق.ص"١1,‏ 0 ۱ 
A‏ 1 و ۱ ۱ ظ یط 
د فاروق امد خماس - محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۹- مجلة العلوم . 
و اجلر التاسع - العدد او1- ۱۹۹۰- صر۲۲۳. 


ۇۆ ooo‏ للكت 


الممسوحة ضونیا ب CamScan ner‏ 


عام ۱۹۵۳ كانت هنالك مبادرنان ؛ احداهما للحكومة. حيث شکلت لجنة وزارية 
لوضم مشروع جديد الا ان هذا المشروع لم يقدم الى مجلس النواب لتشریعه» اما البادرة 
الاخرى فکانث من ۱۵ ثائبا تقنموا في ذات العام مفرح لوضع قانون مجلس الدولة 
رافق مجلس النواب على المفترح؛ وبالفعل وضع مشروغ جديد لهذا الغرض وارسل 
ئة ۱۹۵4 الى مجلس النواب ولكن المجلس ۸ ينته الى نشریعه بسبب التيارات المختلفة 
ال ظهرت بشأنه في مجلس" 

بعد قيام ثورة 21908 أثير الموضوع مجددا . وبالفعل انتهى الامر في سنة ۱۹۲۳ الى 
وضع مشروع جديد مجلس الدولة» حيث اعلن وزير العدل في حينها عن العمل في 
مشروع قانون مجلس الدولة الا انه هو الاخر لم یکتب له التشریم. ۱ 

عام 1914 اشار الدستور المؤقت الصادر في ذات العام الى تشکیل المجلس في المادة 
(0) منه اذ نصت الادة على أن " يشكل مجلس الدولة بقانون .ويختص بالقضاء 
الاداري وصياغة القوانين والانظمة وتدقيقها وتفسیرها"» الا ان المجلس الذکور ل 
یظهر فی ظل هذا الدستور او الدساتیر الي تلته اذل تشر تلك الدساتیر ال جلس 
الدولة. د 

ولعل نما تجدر الاشارة اليه ان قانون اصلاح النظام القانوني رقم (۳۵) لسنة 
۷ اكد على ضرورة انشاء قضاء خاص للفصل في القضايا التي تنشأ بين الوزارات 
او المؤسسات العامة وفق قواعد خاصة تتسم بالتبسیط وسرعة البت ولا ترتبط 
بلجراءات الحاكم العادية كما أن هذا القانون اشار الى ضرورة انشاء محاکم خاصة 
بالنازعات الخاصة بقضایا الوظفین ومنازعات الوزرارات والژسسات العامة 

ویبدو ان هذه الدعوة ساهمت - ولو جزئیا - باصدار قانون احاکم الادارية رقم 
۰ لسنة ۱۹۷۷ وتختص هذه احاکم بالنظر في الدعاوی الدنية التي تقیمها الوزارات او 


' - لزید من التفاصیل راجع : د. عبد الرحمن نورجان الايوبي - الرجع السابق - ص؟۲9.. 
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- ,ايلاء العا بعضها على البعض الا- 


العو 


7 


ى | 

1 0 الى تعدیا الفا 1 

ا حدا بالشرع لى يل اکت ختصاص | 
۱ احدی الوزارات | 

ر الدعاوى الدنية التي تكون على الوزارات ببب الدولة رار ۲ ال 


العا خصما 
الوزارات او مؤسسات الدو له والقطاع 1 فیها سوا اکانت هدع اد در 


ات 
ومن ثم اصبح يسمي احاکم الوازية اکثر اتساعا بیشمل كل الدعارى از 
تکون الهيئات الادارية طرفا فيها بحيث اصبح للافراد اقامة الدعرى ممم هن وی 
على افیتات الادارية مهما كان موضوع الدعوی والتي كانت تختص بها بای 
البداءة. ما يدل على انها ل تزد الغرض الذي انشئت کت من اجله فهي ‏ تکن مره 
اعادة نظر في موضوع توزيع الاختصاصا بين المحاكم التي يتالف منها قضاؤنا الموجر” 
وقد تم الغاء هذه الحاكم بموجب القانون رقم 7 لسنة ۸9۸ قانون تعديل 
قانون التنظيم القضائي رقم (110) لسنة 191/8. 
الفرع الثاني 
صلورقانون6١السنةؤيوةا‏ ۰ 
في له لابد من التذكير بان القضاء المزدوج يقوم على وجود جهتين فضائين 
في الدولة تختص جهة القضاء الادار ي منهما بالنظر في المنازعات الادارية في حين تتول 





: - المادة (۲) من القانون. 


- الماحة 0( من القانون رقم (150) لسنة ۱۹۷۷ بعد تعديلها بموجب القانون رقم (۱۳) لسة 
1۸ 4 3 


ل 9۶ 2 ۱ 
د فاروق امد حماس - الرجع السابق - ص۲۲۸. 


o mm.‏ اتام 


اسمس ل س ٠‏ 
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جهة القضاء العادي النظر في النازعات جمیعا أيا كان نوعها بين الافراد آنفسهی فضلا 
عن النازعات التي تکون الادارة طرفا فیها باعثبارها شخصا معنویا خاصا 

٠‏ وتتکون كل جهة فضائية من محاكم درجة اول تعلرها محكمة عليه وهي في 
القضاء الادازي تتكون من محاكم متخصصة ومندرجة سب انواع القضايا الادارية 
وعلی رأسها محكمة إدارية عليا تكون الرجع النهائي :في الطعن في احكام الحاكم 
الادارية المختلفة " 

وقد بدأ تنظیم القضاء الاداري ۲ العراق منذ عام ۱۹۸۹ عهداً جديداً بظهور 
جهة فضاء جديلة تباشر اختصاصانها بجانب جهة القضاء العادي حيث أنشأ التعدیل 
الثاني لقانون مجلس شوری الدولة محكمة القضاء الاداري واعاد تنظیم مجلس 
الانضباط العام وجعله هيئة من هیثات مجلس شوری الدولة وخول احکمة واجلس 
ختصاصات النظر في بعض النازعات التي قد تثور بين الادارة والافراد. وبذلك اصبح 
من المکن الحديث عن قيام قضاء اداري في العراق الى جانب القضاء العادي وان ! 
يكن ذلك بصورة کاملة. ۱ ۱ 
ويمارس القضاء الاداري في العراق من قبل جهتين هما مجلس الانضباط العام 

ومحكمة القضاء الإداري وستحاول بیان تشكيل كل منهما باختصار. 
اولا - مجلس الانضباط العام : 

انشع مجلس الانضباط العام لاول مرة في العراق بموجب قانون انضباط موظفي 
الدولة رقم (51) لعام ۱۹۲۹ الذي حدد كيفية تشكيل المجلس وبين اختصاصاته وكان 
اجلس يتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم اختيارهم من رؤساء الدوائر بقرار من 
مجلس الوزراء" وذلك للنظر فى الاعتراضات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من 





' - دعلى جمعة محارب : القضاء الإداري في العراق في ضوء القانون (۱۰۷) لسنة ۱۹۸۹ - المرجع 
' - انظر المادة (۱۷) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 4١‏ لسنة 141 . 


مت ۳ 
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۱ ا يلب ار | ۱ 
/ لائف خلس بحيوات دوين ال ۳ 
۳9 انت J‏ وی۷ ۱ 


, | لا زف , ا اب ال اف .؟ ١‏ ۱۱ 
ا طلس لر بقراز من یا و رو و فل لهي ر ۱ 


اه على الركم 4 الاح )۹ ممه إلى دیو ال الئدوین الفانونی ر ۲ 
0 لس ۰۱۹۳۷ 3 
اا بها أ مدا 
الانضباط اله ) لس الا زضباط قل تخر بصدور فانون تعديا ل فانون 
غير ال 7 ل 
5 رقم ۲ احنئة ۷ حيسا : حيث اصبح أنعقاد مجلس ف ١‏ ن رلپ ال 
نوني 
چ ۳ روز تعيين واخد او اكثر من روساء الدواثر نقرار من جل ا 
وعضوين' 5 إلا عند غما بعلر | 
Ss‏ صلیین بهم د من دون عزر 
کا 
538 ل بط العام بنش ملس شوری الدولة الاو رقم زر 
۸ حیث ابقی هذا انون على الما السادسة من قانون ( دی وان او القاتوز 


اللغي 1 
وبتاريخ ۱۹۸۰/۱۳/۸ ا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ید واللي ۽ 


موجه فك ارتباط مجلس الانضباط العام عن مجلس شوری الدولة ول اب رک 
تق ولال تشکیله یتم من رئيس وعضوین يسميهم وزير العلل واجاز تسم 

ی عض اح او ال منیب متهم ۱ 
وبصدور قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شوری الدولة رقم )1١0‏ لس 
۹ فقد اعید ربط مجلس الانضباط العام بمجلس شوری الدولة واصبح هینه م 





' - انظر المادة (۷) من قانون دیوان التدوین القانوني رقم 49 لسنة ۱۹۲۳۳ :۳ 
ا ی E‏ تیا ۱ 3 ا 
انظر المادة () من قانون ديوان التدوین القانوني رقم (۱۷) لسنةا0ة9! ۰۰ 


ا 1 سس 


الممسوحة ضوثيا ب 630015620۳06۲ 


هيئاته؛ وموجب التعدیل الثاني لفانون مجلس شوری الدولةء اصبح مجلس الانضباط 
العام هيئة من هیثاث مجلس شوری الدولةء وفد بين هذا التعدیل تکوین املس من 
ریس هس شوری الدولة ناسا لهه وان اعضاه اعضاء طبيعين فيه“ وحند انعمقاه 
ا الرئیس وعضوین من اعضاثه واجاز للرئيس انابة احد نرابه او احد اعضاء 
احلس لراسته " 
ووز الطعن تمبیزا بقرار مجلس الانضباط العام الخاصة بحقوق الخدمة لدی افتة 
العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين پوما من تاريخ الثبلغ بها بعد أن كان 
الطعن فى هذه القرارات لدى محكمة استثناف بغداد بصفتها التميبزية" 
ثانيا - محكمة القضاء الاداري ؛ 
يعد انشاء محكمة القضاء الاداري بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس 
شوری الدولة رقم (۱۰0) لسنة ۱۹۸۹ إذ نص على ان تشکل محکمة تسمی (محكمة 
القضاء الاداری) في مجلس شوری الدولة » وبانشاء الحكمة اصبح اجلس بیاشر 
اختصاصا فضائیه فضلا عن اختصاصاته في مجل التقنين وابداء الراي فى الامور 


القانونية 


- الفقرة (۱) من المادة (۷) العدلة بقانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شوری الدولة رقم ۱۰5 
لسنة 1۹۸۹. 

' - الفقرة (۱- ) من الاه () العدلة بقانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شوری الدولة 
رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۹. ۱ 

, - دعصام عبد الوهاب البرزنجي : بحث توزیم الاختصاص بين التضاء المادي وا لقضا 

. الإداري وحستم اشکالات التنازع بینهما مرجع سابق -ص۲۸. 


سس تتم 
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۱ الطلب الثاني 
تشكيل محكمة القضاء الاداري واختصاساتي 
تمد وكمة الفضاء ا جهة الفضاء اناري ال u‏ 
ی ید اد مد ی 2 
به يبه یا اه للا كا لد نا من از کم 
من خلال البحث في تشكبلها او نطاق اختصاصها , کا 











الاداري» سواه اا از 
تشكيل محكمة القضاء الاداري 
اشار قانون مجلس الشوری العدل الى تشكيل محكمة القضاء اور ي 
تتألف من رئيس وعضوين وكما سيأتي : 
۱. رئيس محكمة القضاء الاداري : تعقد محكمة القضاء الاداري ۳9 
ا 5 ا 00 للها اأثولة» وبعد قضة الى و٠‏ 
9 ا القن لقضا سة من اشار هم قانون التنظيم القضائي رقم 0م 0 


ا ند نم 1 ی او جلس شوری الدولة في مادته لاوز 
تشارین لايقل عن et‏ 
الساعلينء وينقسم مستشاروا انلس الى مين 

ظ ور حيث يتم تعرينهم من اراز 
ونه ومن المتعول, جمارسة فعلية بو 
ان نت وعشرین سنة .ماه اول 


ت نون العديل الثاني لقانون مجلس شوری الدرة 
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وظيفة فضالية ۱۱ فانولية في ذوائر الده له والقطاع الما وتكون ملة 
7 5 م 1 ت ۳۹ 
الممارسة عشرين سنة بالنسية للحاصل على شهادة الملجستر فى القائون 
وثماني عشرة سدة بالنسبة للحاصل على .ند الدكتوراء 1 القائون» 
سواء أكالثت هله اممارسة قبل عه له قلی احلی فاتن الک هادت» أم 


بعنها وثعد منةٌ النزاسة الضغرق للحصول على إخنى هان 
الشهلائین مارسة لاغراض هذا الفائون» وتضم مده المارسة فى ا 
الوظائف المأكورة بعضها ال بعض لغرض التعيث ° 
ويجوز ترقية المستشار المساعد الى درجة مستشار عند توافر نفس 

الشروط السابقة» على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 

في وظيفته» واثبت خلاها كفاءة جيدة ومقدره على العمل وانتاجية عالية 
ونشر على الافل بحثين قانونين قيمين» وذلك بناء على توصية من هيأ 
رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم بذلك 
ويجوز لهيأة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار 
المرسوم الجمهوري بذلك" 
اسان المنختديون : ولا يجوز أن يزيد علدهم عن ثلث علد 
المستشارين؛ وهه الفئة يتم انتدابهم للعمل في المجلس لملة ستتين قابلة 
للتجديد لرة واحلة فقط » ويكونون من قضاة الصنف الأول والمدراء 
. العامين في دوائر وأجهزة وزارة العدل والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء 
العام والمدعين العامين والمدراء العامين في دوائر الدولة من تتوافر لديهم 





' - المادة (۲۰) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل. 
" - المادة (۲۳) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل. 
' - المادة (10؟) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل. 


]|۲۱ سس 
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, ۱ الاموز القانونية رو اف تاه راع 
الخرة لي بالجامعات العرافية, ك3 4 
لبدريسيه لي کله er‏ 
١‏ : ۱ 

الاداریه: رهما عضوانل» دسوي في دلل أن > 


۰ 
۱ أأضنف الا , ۳ 
یا قن 514 ۸ ی سته ول ]ا ١‏ ۳ 
۷ بف( ص 4 غضرو 3 ۴ 


غلی ان 
۱ حلسم 
اك î ui‏ ۲ شورق ال 1 لَه وبال 00010 لل 
من المستشارين 1 لاك مجلس ۳ 
1 4 واخدا دم نعیینهم غلی ۰ ١‏ ما شوری الل 1 ۲ 
ر 


الساعدین فهم د ل ¥ 
صر عا ره ل 
هوري ره لن 
لدا س 
عشرة سدة نش ناه ٠‏ 
۳۹۹۹ 4 6 ل 
ا ù‏ شهادة الل تہ ي القانون. واحلی عسر و : 
على شهادة الدكتوراه في القانونه سواء أكانت هذه الممارسة اوسيل 
احدی هاتين الشهادتين غارسة لاغراض تطبيق قانون مجلس شورى الدولة على من 


9ت 


الان )4( من قانون اغجلسء وما تجدر ملاحظته ان الا نتداب ۷ خارج كوادر وزارة الیرا 
- 
. بستوجب موافقة الوزير الختص الذي يعمل الستشا ر المنتدب 1 ملاك وزارته دون اولئك 


التدین من داخل موك الوزارة . 
- ولا بد من الاشارة ال أن القاضي زمر درجة ة الى د درجة 2 اعلی بقرار من مجلس العدل 


بعد قضائه الل 0 
۱ المحددة وهي هس جنوات ڪل صنف: وذلك وفقا لاحکام المادين ۸ 
اولا؟ و ۳) من قانون التنظيم القضائي ثي رقم ۳( لست 6 ۱ 
- الاھ (51) من قانون نون مجلس شورى الدولة 0-0008 


ل 


الممسوحة ضوئیا ب 031756311561 


ونعتقد أن المشرع العراقي فد سلك سلوكا غير مألوف بالتخيير في تشکیل 
لحمكمة على الرغم من ان القاعدة العامة في مجال الاختصاص انه اولا من النظام 
العام وانه ثانيا جب ان يكون اذا من حيث الاشخاص والزمان والمكان والموضوع, 
وخاية الشرغ من ذلك لا خرج “ براينا > غن احشمل من الاحتمالات الثالية: 

الأول = أن الشرغ اراد ان بجمع في تشكيل المحكمة بين الطابع القضائي 
والاداري» واضعا في حسبائه الطبيعة الخاصة للمنازعة الادارية. 


الثاني - ان نية المشرع اجهت الى انشاء جهة قضاء غتلفة عن - جهة القضاء 


العادي ولا يخفى على احد ان تشكيل المحكمة من قضاة بالكامل سيؤدي الى الاستعانة 
بطنيعة الحل بقضاة احاکم الدنية باعتبار خبرتهم الطويلة بنظر النازعات الادارية 


لعقود من الزمانه ومن ثم لن نكون - في الواقع - الا امام تشکیل جديد من اناكم 
يزيد 


ثالش- | 2 ار اد 


منح رئيس مجلس شوری الدولة سلطة تقديرية في تشکیل 













الحكمة وفقا | ا ا له فان كانت الحاجة الى تفرغ الستشارین لعمل اللجان 

a‏ 2 أمحكمة لقاض من الصنف الاول وعضويتها لمستشارين 

ن کان با 1 1 الى فرغ الستشارين المساعدين لعمل اللجان المتخصصة 
۳ اه 1 9 من الصنف الثاني, 

۹ قضة المنتدبين للعمل في حكمة القضاء الاداري - 

نف و النتدبین اصلا لعضوية مجلس شوری 


لمعدلة بقانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شوری الدولة 
زود : ۱ ۹ 


1 3 
لود 


۰ ۱ ای‎ 
١ ۳ م‎ . ۷. 
( ۲ 
3 ۲۲ 1 ۱ 
2 mm 
5 E 
اک‎ 
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نشكيأ ۳ أأخرق للفضاء الادا: » ۳ 


۽ ناه اقا فن هیته | و تاس ۱ ۱ 
ره وزير الغنك ۱ علی تا 7 لي ۳۰ 
ر الاشارة 0 الصلد إلى آن مقترحا بتشكيا محاكم اخرى | للقفير 6 


برك اللميئة بعل بور القانه ۵ ولاتزال المحكمة التي شكلها زر 
رصلر عن 
رم لتشکیا ری ۱ 
أ ى للقضاء الاداري فى الاد 


9 


إل مما 
الفرع الثاني 

اختصاصات محكمة | القضاء الاداري . 
لقد اسلفنا ان العراق ولغاية عام ۰۱۷۷ 

لا بوجد في العراق سوق هيكل قضائي واحد نظ ٤‏ كافة لزعت ر 0 36 7 

۱ لفراه ار ینهم وبين الاجهزة الادارية. تضرف محاولٍ بیان الولایه الي كانت ب ننمتم با 

امحاكم الدنیة على النازعات الادارية من حيث نطاق تلك الولاية EN‏ الى 

ترد علیها قبل بیان اختصاصات محكمة القضاء الاداري نتيجة انسحاب تلك 

ار تك التي ان شئت فيما بعد 


iene > 


' - الا (۷-ثانیا-) من 8 5 


الممسوحة ضوئيا ب 63018620۳6۲ 





اولا - نطاق الولاية العامة للمحاكم المدنية , والاستثناءات الواردة عليها : 
ه نطاق الولاية العامة للمحاكم المدنية ؛ 
تأكد الاطار التشريعي للولاية العامة للمحاكم العادية في نظر جميع النازعات 
9 خلال التصوص الدسئورية والتشريعية الختلفة, اذ كانث البداية مع المادة (۷۳) من 
القانون الاساسي لسنة ۵ ثم تأكد ذلك في نصوص تشريغية عدينة منها الما (۱۸) 
من قانون الرافعات المدنية والئجارية الملغى رقم (۸۸) لسنة 190١‏ والني نصت على أن 
" للمحاكم المدئية حق الفضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانت ام معنوية بما فى 
ذلك الحكومة في كل الدعاوی والامور الدنية والتجارية". ۱ 
والمادة (۳) من قانون السلطة القضائية الملغى رقم (17) لسنة ۰۱۹۲۳" والمادة (۳) 
من قانون"التنظيم القضائي رقم )11١(‏ لسنة 0191/8" والمادة (14) من قانون المرافعات 
الدنية النافذ رقم (۸۳) لسنة ۱۹1۹" وقد جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون " 
اجه القانون الى جعل ولاية احاکم المدنية شاملة لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية 
ولكافة الدعاوی الا ما استثني بالقوانین بنص حتی تتسع هذه الولاية للدعاوی الادارية 
التي يقوم الا قال بر رنه الفصل فيها الا ما استثني بقوانین خاصة الى ان يحين 
الوقت لانشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظلامة من يحققها او يفصل فيها." 
- على ما تقدم فالاصل العام في دول القضاء الموحد - ومنها العراق - هو ولاية 
امحاكم العامة في النظر في كافة المنازعات الاداريةه سواء فيما يتعلق بطلب الغا 


' تنص الاد (0) على " تسرتي ولاية اناكم على جميع الاشخاص الطبيعية والعنوية بان 
ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة ألا ما استثنى بنص خاص" . 
' - تنص الادة ۳ على أنه "تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والعنويةه العامة 
:والخاصة. الا ما استثنى منها بنص خاص". ظ 
' - تنص المادة ۷٩‏ على أنه " تسري ولاية امحاكم الدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والعنوية 
ما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة النازعات إلا ما استثنى بنص خاص" . 


الممسوحة ضوئبا ب 63۳07562۳۳6۲ 


> ۲ روذب a‏ ر 4 0 
ال وغه ۱۱ ب ۳ قاتا ما | 


7 الا داریه هم ۰ ۳ سس 
اش از ۳ بذ وليل ول الولاية منم امحاكم م 4 
ید الاصل العام با | : ٠.‏ ت ۳ PFP‏ 
غ ۱ 
زجب ۲۶ 0 زان الولاية العامة للمحاكم المدنية تشمل , 
برد إنقغاء الگامل ۱ والفضاه الکامل قضاء ددم 
| - ولا کت 
يلها رلا يقفتضير هذا القضا: عز , 
ایسا مق للع ۳ ۰ . 2 ل و 
, 5 ۲ تغليلة ا نالتفى رض 7 
الاداری راغا نی رت ۳ یا ل اش 
. القان نی للطاهن. 
التعريض هي الدغوی الي بر فعها ایل الإ شار 


اي أل دعری 
ال ۳ وأ اصانه من ضرر جراء تصرف او عمل الاداری ۳ 

۱ | شأ" . الأفراد إلى جهة القضاء الادار, ,۱ 1 
مر کها ویرفعها اصیحاب الشاں من اا گر "ري وذلك لمل 
بالتعويض عما أصابهم من صرر بفعل عمل الادارة ونشاطها وکزلك المطالب : 
عقدية فى مواجهة السلطات الإدارية التي أبرمت العقود معهم وني هذ, الرى . 


۲ ام كال 13 
وللقاضي الا ري 1 لحق إلى صاحره (سلول 


723 


ا 


التعدیل وسلطة إبدال عمل بلخر." ولذلك تعد دعوی وض من هم دور 
القضاء الكاملء فقضاء الإلغاء على الرغم من أهميته المذكورة فإنه لا يضمن لون 
حابة كاملة فلذا كان يضمن إلغاء القرارات الادارية المعيبة فانه لا یکفل لاد 
ایب عليها من أضرار طبلة ملة له ذلك لأن رفع دعوى الإلغه لا رف 
القرار الطعون فيه فاذا حدث وان نفذت الإدارة قراراً معيباً ألغله القضاء بعد ذلك ز: 
العدالة تتطلب تعويض الآثار الضارة الناشئة عنه وبهذا تكون دعرى التمريفر 


" د محسن خليل . قضه الالغاه ؛ دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية 1486 ؛ صزا. 


طحح 
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ركيلة لدعرى الالفاء من هذه الناحيةء فضلا عن ذلك فإنه إذا كان قضاء الا لغاه وسيلة 
لراقبة القر ارات الادارية فإنه لا ينال من |عمال الادارة الماديةء فرقابة الإأعمال ت 
نبي من خلال دعوی التعويض» - 1 

واحاکم امد نية ف العراق كانث تمارس ولایتها بالنسبة للحكم بالتخريض عل 
ميات الادارية بشکل مباشر وصریح عن الفراراث رالاغمل الادية للادارة على 
ییادف انواعها على وفق فراعد المسؤولية التقصيرية القالمة علی ارکان الخطا 
والسبب والرابطة السببية بینهماء تطبيقا للص المادة ٩۳۱۹‏ من القانون الدني الحرافي 
وكذا الحال بالنسبة للعقود الادارية من خلال مساءلة الادارة على اساس فواعد 
المسؤولية العقدية. 

ب - ولاية إلغاء اوإبطال القرارات الادارية : 

وتتمثل تلك الولاية في بحث مشروعية القرارات الادارية والحكم 
وإبطاها في حالة خالفتها للقوانین» فهي الدعوى التي يرفعها أي شخص - ما دامت له 
- إلى القاضي الاداری» يطلب فيها إلغاء قرار إداري تنفيني» لسبب عدم 


بلع لی 


مصلحة 
مشروعيته. ' ۱ 

فهي الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري الحكم بعدم مشروعية قرار 
إداري وإلغائه وهدم أثاره. وذلك يعني أن سلطة القاضي هنا صورة في إلغاء القرار 
الاداري إذا ثبت عدم مشروعيته والطعون فيه حسب الإجراءات القانونية القررة دود 


أن يتعلق دوره إلى اکثر من ذلك فلا من له الزام الادارة القيام بحمل أو الامتناع عن 
عمل؛" بل حتى أن القاضي الإداري لا يستطيع آن يعدخل في النازعة الادارية لآداء 


2 


+ یی تھ 


ا 
د - القضاء الاداري - بغداد ب 1“ صر ۷ 
دار الفکر العربي , الطبعة الثانية ؛ 


۰ ۷ جدة ده 


۱ - د نجيب الجحبوري ود. محمد علي جوا 
۲ و سمید افکیج اغامي ؛ الرقابة علی اعمال الامارة ؛ 


القاهرة ؛ ۱۹/۷ : صا“ . 


ااا ۲۲۲ 
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۳7 زا يني ال فيا ی مر ی ر * رمن 

۱ a 

۹ 3 5 يزيا کی ردت اشا ر ر 

۱ ۱ الإدارية وذ ا 
سيم ۱ المشروعية . ية الشمبیز ولى ذلك فيب العديد نکنام وم ذل 
قد ۲ 

و هلق فش و عیه القرا | 2 

ع إلى ولایة الفضاه بالنظر في د الصادر م الى ۳ 

الذي يشير ره (] 


لسلطات الختصة م. رزرى 7 
رية الؤضاء على ما تصدره ! من #رارات ادارن ير 





اوی اید سبرت هلان نان ونشأ ہنھا و ر 

0 
ورم التردد لدى الماك اللدنية في استخدام مصطلح الالغاء الاانه یی 
س ماع عم من الع في هللا الاي خي ار 
۱ ولا و عکمة وائ نی جکمها الاخ في 36 قوز 1901 (ان القول بان بر 
يم أن القضاء له الولاية العامة وهو الحارس م 
aE‏ يفا قانونا فلذلك إذا ثبت للقضاء أن الق 


اچ 














م لاوج بد قانون خاص جنه من مارسة اختصاص 
إلى نصا ر( 

4 كانت تباشو ولایتها : بالا لغاء .من خلال 
فد - جار الرحيقد بان فرارا ادارا قب )سرا 


3 ۴ 





أ > و #9 

۳ الكل 

اليه به في مؤلف الأستاة عبد ۳۹ العلام 
۷ میا کے 


2۷ منشو رفي ایل دیوابا در ین ٠‏ لقن ني ؛ 
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م 4و 
سر الاداري على اساس هله الدعری, فان تلید لا خالفته للفانون حکمت عنم معادئة 
الموظلف الملختص»؛ وبذلك لا تشمکن الام الا دارية من تنفيذ الق ار الادا: رنه 
2 ورغم ما تقدم فلم بخن هنالكف کف اسلفنا ف مانو ع. ۳۹ الدنة و 
لیر الحكم بالالغاه بشگل مباشر ۰ او النص على اصطلاح ۷ ده مر ادفا ز 
وف لصطلم اللالغاف كال بطال او الفسخ او النفضی ۰ وهع ذلك فاللاحظ ان اه ية 
۲ وبكافة درجاتها کانث لا تدکر فى اسکامها كلمة الإالغد وان كانت کل منها تصا 
1 بشکل غير مباشر الى الحيكم بالالغاء وترتيب اثاره. 1 


۰ الاستثناءات الواردة على الولاية العامة, 
التشريع العراقي أورد كغيره أستثناءات كثيرة على الولاية العامة للقضاء :ذلك 
بالتص ف قوانين وقرارات متفرقة على استبعاد الكثير من المنازعات الادارية الناشتة 
عن تطبيقها من ولاية القضاء بعبارات محتلفه و[ ناطة الفصل فيها إلى جهات آخر 
ينشئها لهذا الغرض. لینتقص من الولاية العامة للقضاء العراقي ويقيد من احتصاصه 
العام تقیبداً یکاد آن یکون شاملا ويجعل منه الولاية العامة هي الاستثناء. 
ونظهر هذه الاسثناءات با لصور التالية : 
۱ 1- منع احاکم بشکل کامل من النظر في بعض النازعات الادارية. 

۱ وفي هذا النوع من الاستثناءات هنالك نصوص قانونية منعت احاکم من 
سا آو نظره البعاای الناشئة عنها من دون تحديد جهة بديلة للنظر فیها وما عل 
التضرر غير اللجوء إلى التظلمات الادارية (الولائية منها أو الرئاسية)“ ومن أمثلة 

ذلك الدعاوی الناشثة عن تنفيذ قانون ضريبة الارض الزراعیة"" والدعاوی التعلقة 

۱ - انظر د. عصام عبد الرهات البرزنجي - الرقابة القضائية على أعمال الادارة - مرجم سابق 

7ٗ - ص۱۷۳ 


- أنظر المادة (59) من قانون ضريبة الأرض الزراعية رقم ۱" لسنة ۱۱٩۱.منشور‏ في الوسوعة 
۰۰ القانونية العزاقية - المجلد الثالث - الدار العربية للموسوعات - بيروت - لبنان - ص 
۹ 


ظ 0 ۱ ۹ س 
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EE‏ قانوں الطبوعات» 3 وا لدعاوع 


اه 2 عن 2 با "سار , 
. | ناسحه ۱۰ لستة ۹۹۳ : والدعاوي ا تن / 
»ات د ج الحعراقية. رهم ی المتع ل 
یل جر قاذ : 32 5 رها 
ایگاه نود حگو ميه پ 


تين + لا غر اس ۲ ۱ الدازعات الادارية مع ا( 
المعقارات المستأجرة . النظر في بحص "ون هن 


ب ي ية للنظر بد 
N 5 / : 5‏ ۱ 
قائو ۵ ادمه الد نية م (e‏ لس ۱۹ 


علیه 
موی ۱ 
ومن له فى ام یم الدعاوی التي يقيمها عا, ب احعومء ۱۱ 


1 لا مق اند . ٠.‏ بل يكون البت ١‏ ۰ 


؛ قراراتا الصادرة بشأن ذلك 8 


الم و من قانون الطبوعات رقم )۲( تة (A1‏ وكذلك الماد ة 0 من 
١ -‏ 


الطبوعات رقم ((۲۰) لسنة ۱٩٩۸‏ 

۲ - انظر نص قرار مجلس قيادة الثورة (الملغى) رقم ve‏ جه فيه ( تمنم احاکم مر 
النظر في الدعاوي الناشئة عن اتطبيق احكام قانون الجنسية العراقية ؛ ويجوز الاعتراض على 
قرارات وزارة الداخلية في تطبيق احكام هذا القانون لدى السيد رئيس الجمهورية ويك : 
قراره بهذا الشأن قطعياً ) انظر د ماهر صا الجبوري - القرار الاداري - مرجع سایق - 

ص ۱۷۸ . 
2 أنظر قرار مجلس قبادة الثورة (الملغى) رقم (۲6) لسنة 19/6.وانظر في التطبیق القضائر 
لذلك قرار اطيثه العامه خلس شوری الدوله رقم ۷ | هيه تضائی/۱۹/۳ . 

غير ان منع احاکم من النظر في المنازعات الناشئة عن قانون الخدمة المدنية ليس مطلقا نا 
اورد القانون استتتها على ذلك في المادة (5) منه التي اناطت النظر في الاعتراض على ثرا 
| 0 
لوزير الختص بتضمین الوظف قيمة الاضرار التي كبدها للخزينة العامة لدی احاکم ان 
ی ثلاثين یوما من تاريخ تبليغه 


O‏ سس 
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القرارات الخاصة پانهاه العلاقة ال ,اء 


5 سن عيب عا ملبها 7 لاص 
۱ 5 / أ 
الد‌غاری الفى نتعلی شقدب الشم بی وق وها 59 4 يه ماه ابس 
اا 
وف احگام القانونه وللمكاف ۰ اف ل الأع فى طا تیه بيالقيكف] اأقن 
١ ۱‏ ۶ ۳ أ : : 1 ١ ١ ١‏ 
والضريبة ار تسا عليه لدی الساظة المالية ال بشفته بالتقفن ۱ أي ۱ 


الطيئة العامة لاضر الب جار ۳۱ يوها ص تاربخ تمامفة: 0 ا ۱ 


اعتراضه أن يستائف قرار السلطة المالية. لدى ۱۰ 


1 
= التلفيق ١‏ کو 


سے 
am‏ — ی 


- انظر الادة (۳۳) من قانون الاصلاح الزراعي لسنة . ومن التطبيقات الفضالية في هذا 
الشان. أنظر قرار محكمة القضاء الاداري رقم ۷۱[داري/۱۹۹۰ الصادر في ۱۹۹/۱۲۱۲ قورت رد 
دعوی الدعي إذ إن الطعن بقع خارج اختصاص الحكمة طالا أن القرار الطعون فيه له مرجم 
للطعن أستناداً للمادة (۲) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۰ وقد صدق 
القرار من قبل الميئة العامة ول شورى الدولة بقرارها رقم “الإداري/قييز ۱ في 
۳ :8 
" - انظر الادة (۵۵) من قانون ضريبة الدخل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۲. هذا وقد صدر تعدیل للقانون 
المذكور بقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۹6 التي أجازت للسلطة الالية والکلف الأعتراض على 
بالغ الضریه لدى هیثة تمييز به خاصة. (منشور في جريدة الوقائع العراقية ۲۰۳ في 
۱/۳ 
ومن التطبیقات القضائية في هذا الشأن أنظر قرار محکمة القضه الأداري رقم ۱۰ / قضه إداري / 
۱ الصادر ۱۹۹۷۷۸٠‏ والني قررش قيه رد الدعوی. کون قرار هيئة الضرائب له طرق 
طعن خاصة نص عليها تانون ضريبة 2 الدخل رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ العدل فتصیح الحكمة 
ممنوعة من النظر بالدعوى أستياداً لأحكيام الفقرة (د) من المادة (۷) من قانون مجلس شورى 
الدولة رقم 1 لسئة ۱۹۸۹ وقرار افيه العامة في مجلس شوری الدولة تم ۳ یز 
۹۹۱ في 1۷۸/۷ 7 
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رلابد من یه ما یی 

, الني أ أرية نزن ۳ 

ىى الاستگناه ۱ العلاقة سح الطی. SAF‏ 

ل لدوی 3 1 قرا, رات 
ابیداه على أن يكو تمل ر 
اه لسري ۶ 
موكمة التمييز. يه المانة ۱۳ من قانون ای 4 
ن امل :لك ا فضت حمعیت رقم () 

٣ 


يا ‌‌ 
یی 


ار احافظ بالاغتراض على تس . 
من عة الاعتر اضص غلى قر ۱ . یل ۱۵ ال لل ۱5 
اهيثه العامة 5 و م ربعم ج الا اض 95 


(V0 
۳ تک به الا التاسعة من قانون التقاعد الدني ر‎ 
تشکیل مجلس تدقيق قضایا التقاعدین لیکون اللجهة التي تنظر في الاي ین‎ 
3 من دوي العلاقة على اي قرار يصدره بحقهم الوزير او رئيس الدائرة |1 ادير‎ 
۲ : ااتقاعد فيما له علاقه بالتقاعد كما اجاز القانون لذوی العلاق الط‎ 
مجلس التدقيق لدى(لمحكمة التمييز)) ويكون قرار الحكمة الصادر قطئ " 3 را‎ 
9 وكذلك ما نصت عليه اغلب فوانین التقابات المهنية ف‎ 
تشکیل (الجنة انضباطية من اعضاء النقابة نفسها محاكمة اعضائها من از‎ 
خالفات لقواعد مارسة المهنة او مخالفة احكام القوانين المنشئة او انظی ۳ ی‎ 
وفرض العقوبات الا نضباطية والتاديبية التصوص اف ف هله اقرا قن‎ 
Eu ود و 9 ۶ و وذوي العلاقة الاخرین الطعن‎ 


الا نضباطية هذه للى محكمة التمییز)) خلال الملة التي حددها القانون 


- لني القائون الذكور نون رت 0 لسنة ۲۰۰ ( قانون الحمعيات )الذي | 
على القرار امام وزير الداخليه خلال ۳۰ يوما من تاريخ التبليغ ويكون 0 4 
9 أنظر 1 فيصل- الحديد في التشرر ل ا سيب 
E 2‏ ص ۲۲۰ وكذلك قانون التقاعد العسكري رقم (1) لسنة 0 (الاه ۷۸). 

ده ۳ احامن رقم ۱۷۳ لستة 9 وقانون نقاية ا لصحئین رقم ۱۷۸ سه 

۱٩8 لاطباء رقم۸۱ لسنة ۴ وقانون نقابة الهندسن | رقم ۵۱ لسنة‎ 0 7 E 
108 سبین والمدققين رقم هاا لسنة 1978 وقانون اطبا الاسنان رقم ۵۱ لسنة‎ 

ورتم 5 لسنة ۱۹۸۷ ۱ 


(۰٩ 
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ریری البعض ان ۶ التصوص التشريعية ثنشيه استتله على الولاية امد 


الدع واو للع سید في النهلية الى القضاه لیقول کلمته فيد قمعل هل 
النصوص تشكل استتداء على الاصل العام دان كان اخف وطة من الاستتایانس 
السابقة الني تؤدي الى حل النزاع نهالیا بمعزل عن القضاه. ووچه الاستثناه في حالة هن 
النصوص هو أن الاصل العام في التقاضي امام احاکم يجب أن يشم غلی درجتین لترقم 
الضمانات اللازمة للمتفاضین وان هله الاصوص تسلپ فن النغاضين فرجة ف 
درجات التقاضي امام نماكم" 
وئرى أن جميع النصوص التشريعية التي وضمت استثناءات على الولاية الو 

للقضاء الماتي من حيث الاصضل. الا انا لا ميل إل کونهابانهاتعد اف رطع بلح 
القضائي من الاستثناه‌ات السابقة فجمیعها ذات طبیعة واحلة وتمثل صورة سالة 
لحقوق التقاضي واصوله التبعة ودرجاته القررة قانوناً وان القول بان هذه النتصوص 
تسلب من التقاضین درجة واحلة من درجات التقاضي ربا یکون غير دقیق لکونها في 
حقيقة الامر تسلب كل التقاضي اساسا لان الطعن لدى محكمة التمییز لا يشكل فى 
هذه الحالة درجة من التقاضي الفعلي» ولا يعطي الحق للمتقاضين بالترافع او ابداء 
دفوع او تقدیم مستمسکات او بیانات جديدة فهي جرد مرحلة لتدقيق اوراق الدعوی 
رالضع القانونية القدمة في الرحلة او الرحلتین السابقة من التقاضي قبل الطعن 
ييز في الدعوی» كما وان القرار التمييزي الصادر في ضوء الاعتراض یعتمد اساسا في 
تعلیله ونتیجته على ما قدم من دفوع ومستمسکات فانونية في الرحلة السابقة لرحلة 
التمییز ما يعني ان اي تقصير او عجز او حتی سهو فى اية مرحلة من التقاضي 
السابن سيؤثر بالتاکید ماع نتيجة القرار التمييزي. 





۱ - أنظر د عصام عبد الوهاب البرزنجي- الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق- 
مرجع سابق - ص۰۷۱ 


a ةا‎ 
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ع مهد ي ا نين 
الفنا ان قانون التعديل أك نول الس 


لارل هرة قضاه اانا مسدلا يمن اس رل 
طم را 


hi A ۱ 1 1‏ م 
القضاك الذق جاه محق تتويجاً لا كن “رةه لیر رب 2 الفق 


الشاسبه لا زشاه هذا القضاء أسوة بخیره ار الأقضية اوخا نة ١‏ 


" 
سس . 


A‏ اة پیل ت 





ص وت اتهي ااقضاه الاداري القارن وها استق عليه , 
استحات له التشريعات الدستورية المتلاحقة. ې 
وبرغم انتقال العراق بهذا الحدث من النظام القى, ٠‏ 5 
النظام القضائي المزدوج الذي أقر غالبية الفقه العام بمزايله ودی اي ادر 
ود رآ ادا سر ل 
الحيوي من النشاط الاداري وبما يحقق التوازن اللازم بين لمان بز هنا بين 
الخاصة الا ان الاختصاصات التي انيطت باخكمة کان دون اد او لعل 
جهة . وكانت الاستناات التي وضعها القاتون عليدة كادت | ا 
العامة واختصاص خكمة القضاء الاداري هي الاستتنار 7 هي الاو 
۱ لا تقدم سنحاول فى هذا المطلب بيان اق اخحتصاصات رم 
۱ الاداري والاستثناءات الواردة على هذا الاختصاص اسا حم امن 


۰ اختصاصات لحتس احا ۳ 


دوامر والقراران الإدارية 
تصدر من للوظفين وات ف ۳ دن والقطاع الاشتراكي بعد نملا هزا ۳۳ 


التي لم بعين مرجع للطعن فيهاء ١‏ 0 (ن ل ي مصلحة معلومة رحلاو 


ومع ذلك فالصلحة احتملة تكفي أن كان هناك مایدعو إلى التخوف 
بى الشأن. 00 


من اخاق الضرر 
۱ 7 اللا( ثانيا- د) من القانون. 


mg‏ تا 
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بغبارة ای +> هم امشرغ اله 1 5 اع ۱ 


ی مه القضاه الردازي 
مشروعية الاوامر والفراراث الفي تصنر من الموظفين رافینفت فى دوائر الدوك 
والقطاع العام الثي ۸ يثعين مرجم للطعن ايها إذا كانث غالفة للقائرن يميم 
شام م" وبا يتعلق بإلغائها ار التعريض منها”؟ 

والملاحظ أن المشرع العرافي قد أتجه في تحديد احتصاص محكمة القفساء الأدارق 
على سبيل الحصر وبذلك جد أن هناك منازعات قد حرجت من أختصاص الف 
الإداري؛ وان كانت الإدارة طرفا فيها. ولا جدال أن اختصاص محكمة الفضاء الاداری 
كما حلدته المادة السابعة اختصاص محدود ومتواضع. 


- ويعد من اسباب الطعن بوجه خاص ماياتي: 
۱ أن يتضمن الاقرار خرقا آوخالفة للقانون أو الانظمة أو التعلیمات(۷) 
۲ أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافً لقواعد الاختصاص أو معيباً نی شكله 
۳ أن يتضمن الأمر أو القرار » خطأ في تطبيق القوانين أو الانظمة أو التعليمات أو في 
تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر 
1 يجوز الطعن فيها رنض أو امتناع الموظفين أو الهيأت في الدوائر الدولة والقطاع 
لاشتراكي عن انا قرار أو مر كان من الواجب عليها اتناف قانونً لادة (۷- ثانیا-ه) من 
قانون مجلس شورى الدولة . باهرا نيه 
أ - يلاحظ هنا إن ولاية محكمة القضاه الإداري بالتعويض متتصرة فقط على طلبات التعويض 
الرفوعة إلى اعکمة بصفة تبعية لطلبات الإلغه أما طلبات التعويض بصفة أصلية ذلا تختص ٠‏ 
بها محكمة القضه الاداري بل محاكم القضاء العابي خلافا للأصل الذي يوجب أن تختص 
بها محاكم القضا الإداري دون غيره سواء رفعت الدعوى بصفة تبعية لدعوى الإلغه أو 
بصفه أصلية حتى بعد انتهاه ميعاد دعوى الإلغاه . انظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ¬ 
مجلس شوری الدولة 89 الإنازي المراقي - بحث منشور في جلة ام n‏ 
- امجلد التاسع - العدد الأول والثاني ۱۹۹۰ ص ۱۵۲ _ 10 ر م ب 


و 
1 


5ه 7 
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۱ حكمة العضاء | 
| ۱ ازیاز عات الج رف ھی عنى ۱ ۱ ۱ ی 
١ 000 ® ١‏ شب عة وأعى ائه تختلئن 
.بها در لاش ل إن تمد بخلول هر , 
۱ | لطبييعه في ري رفم ۱ ١‏ لسنة ۱4۸۹ 
پل عة اص 7 بيه إن انون نجاس شلد تش 
TOT 1‏ قاض ۹ 1 واه لحك ١‏ ذه 1 ۲ 
| اه القا و لباز عاث الاذار به غلی 0 ب 2 
١‏ 3و یاصه با ص بیان ی اح اءات ے2¿ 
اد اش انيه ۲ ۴ یهن النضو با اب ۱ 
| الآمر ال الشرغ فك سب ظ ژان ن ألم أفعات المذنية المكىا 3 
0 ريز الادارية ؛ ینم 7 ۲ ۳ ۱ ۲ س 
ا ي التشريم؛ نما وجب امار قانود رر 


1 اززان ن الدکور ؛ د ' کف نسا وه 0 
ت لے وروی بي ني ب ) على اشتراط التظلم امسق ل 


0 


از | برد سوی النص ت¿ القضاء الاداری» وفيما عدا ذز 
و ويا رفع الأمر إلى حکمه ا “> حال 
۴ و د في التصوص عليها في هنا التنر ‏ 


۰ ال افعات الدنیه : , 
إلى قانوف ار محكمة القضاء الاداري لا ختلف عن إا 


. ذلك أن اجر 3 
A ۰ 2 1‏ د 
yy‏ اللهم الا ما یتعلق با نص عليه الشرع في الفقرة ( و) 

التقاضي أمام تم الطعن نی القرار آمام محكمة القضاء الاداری ,بر ... 

من القانون مع احترام مله : ۹ را 

الستین:یذما اللازمة للطعن. ۱ ۱ 

١‏ - :ومن أحكام الحكمة العليا في مصر بهذا الشأن ( آن روابط القانون اخاص ختلف فو 
طیعتها عن روابط القانون العام الا إذا اوجد نص خاص يقضي بذلك. فان ل يوجد زد 
بلتزغ القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية ستما وکما هي واغا تكون له حر یه واستقلال 
ف أبتداع الحلول الناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين الإدارة فى 
تیمها على المرفق العام وين الأفراد فله أن يطبق من القواعد المدنية ما یتلاعم معها؛ وله أن 
يطرحها أن كانت غير متلائمة معها وله أن يظورها با يحقق هذا التلاؤم ومن هنا نزن 
القانوق الادا ٠‏ اإلثان” الوه 1 غ. اس . 5200 

3 ا ون لاني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي وافا هو قضاء | 5 

- د ۱ 5 ١‏ 1 ۱ 
عصم عبد الوهاب البرزنجي - مرجع سابق - ص ۱۲۸ 2 ناروق أحمد الخماس - 
مرجع سابق - ص ۲۲۵ وما بعدها اق ی 


ل الي صگ vs‏ 
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(۳ 


رت 


ولابد من الاشارة الى ان محكمة الفضاه الاداري قد خاولث في بداية إنشائها 
وباجتهاد شجاغ وجريه مد نطاق اختصاصها ابعد غا عن النص خیث قضث فى لحر 
احکامها إن (النع من “اع الدعوی اللي يرد في النصوص الفانولية السابفة عل 
تاريخ صدور القانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۷۷۹ غير وارد ولا يفيد احتصاص الحكمة ,لا ۲ 
القانون ٩‏ قد حدد في المادة (/! ) الفقرة خامسا الحالاث التي منعت اغحکمة من الل 
في الطعون الموجهة إلى القرارات احددة فيها ( ولم يرد في قانون مجلس شورى الدولة 
المعدل قيد يمنع هذه الحكمة من ماع الدعوى سوى ما ورد في خامسا من المادة (۷) من 
القانون الذکور ۲:6 

وني قرار آخر حكمة القضاء الإداري بسطت المحكمة ولايتها على الرغم من 
وجود المانع وذهبت إلى ((إلغاء آمر ترقين قيد الدعي والسمام له بمواصلة الدراسة في 
المهد , حيث انه لم يكن متنعا من الالتحاق بالعسکر مخض اختياره وانما لقوة قاهرة 
لوجوده في الستشفی » أي إن عدم التحاقه كان لعذر مشروع وفق الفقرة (1) من قرار 
مجلس قيادة الثورة الملغى رقم (0؟14) لسنة ۱۹۸۷ ...))۳ 

ومع إن رقابة القضاء الإداري على مشروعية القرارات والأوامر ألادارية الصادرة 
من السلطات الادارية تعد رقابة حيوية لا تتضمنه من تجسيد لبد الشروعية ۳4 





- قر ت ار محكمة القضا الاداري رقم ۸ قضاء إداري / ۱۹۹۰ في 4/1 / 44 إلا أن اهيئة العامة 
رو عرز ونام اوقا ١ Mm‏ / 
۰ . 

- قرار محكمة القضاء الاداري رقم ٩‏ / قضاك إداري | 
0 ره رازم 
144/۱۲ ا ۹ 

- د ناروق أحمد خماس - محكمة القضاء الإداري في ضوء صدور اليم ۳ : 0 ۷ 

4 ۳ 


مرجع سای 
eu 3‏ د 
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له الادار رق اء ۾ حدودا لرن ال مشر ع ۱ ع و 
* > ال 
فة بالأوام 9 1 ۱ ١‏ 
و مین من الا و 
از عات ر اسب | 
ھا , 


علی سا 
يا ! اعد 1 فش أء حاص ١‏ ۱ نشیا ۱ 


1 مها أو 
ا 5 ۲ 
التدازع ي الأعفل تفا ل٠‏ 
1 ؟ الى 


نو كبقة 75 
الادارية سوی نوع واععل كبر 
غات العفود الاداريم" ,. 


زنوكمة لا تنظر على سببل المئال في مدر 
رالاعمال الملدية للاداريه 

وهنا ما اکدته محكمة القضاء الإداري في العدید من قراراتها ومنها و 
اه فيه (أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعاوی التعلقة بالعقود سواء اکار. ۱ از 
او مديةه” كما ذهبت الهيئة العامة مجلس شورى الدولة فى هذا 5 ۱۳ 
أن اند (۷/ انیا - ء) من قانون مجلس شورى الدولة قد حددت 72 سن 
القضاء الاداري ولیس من بينها تفسير العقود الادارية وحيث أن e‏ 
الإداري لم تلتزم بوجهة النظر ألقانونية هذه قرر نقض القرار الم * ك د 


- للتفصيل في احتمالات التنازغ وأسالیب حسمها انظر د عصام عبد الوهاب الرز زفی- ۔ 
توزیع الاختصاص بين القضا الإداري وحسم اشكالات التنازم بينها بحث منشور في عل 
بيت الحكمة- سلسلة المائدة الحرة (:1)- مرجع سابق صة وما بعدها 

بری دشاب توما منصور بأن أغلب العقود الإدارية 1 العراق ا أحكاء 
تنظمها وهي مزطره في نطاق القانون الزداري الا أن اختصاص النظر فيها يقع ضمن رلا 
القضاه العادي. انظر مژلفه - القانون الإداري - الکتاب الثاني - ۱9۸۰- ص 4٩ - ٤۸‏ 

" ثرار محكمة القضاء الا داري رتم /قضاء إداري/ ۹۹ في ۰/۹/۲۳ 94 . 

ار اطيئة 

فرار العامة مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم داري E.‏ ۹۹ 


6 ااا 
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0م es‏ 5 
شابویبه حاص 


فالشرع حصر اختصاص القضاء الإداري على النظر 1 الطعون الموجهة 
للقرارات الصادرة بالاراده اللفردق" وقي (الأوافر والقراراث الاداریة) ومفهوء 
المخالفة لظاهر النص يعني أن الأغمال القانونية النى تضذر بأرادثين أو أكثر فى العقود 
الادارية لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجدينك رغم كرنها من الاعمال ۴ 4 
للادارة. وهيل -- مؤيدين في ذلك الفقه العرافي “ إلى توسيغ اختضاضص محكمة القضاء 
الاداري ليشمل النظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية أسوة با سبقه لذلك ب 
دول القضاء الإداري المقارنة وأرساء القواعد الفانولية هذا الخانب الهم فن 
الااغتصاص لا هذه العقود من خصائص تلف بها عن العقود العادية وترم وفقا 


لقواعد القانون العام. 


' - ومن الجدير بالذكر بان الأعمال التحضيرية والطلبات تخرج عن اختصاص محكمة القضه 
الإداري وذلك كونها أعمالاً تحضيرية واجراءات تسبق القرار النهائي ومن تطبيقات محكمة 
القضاه الإداري بهذا الشأن قرارها المؤرخ في ۱۹۹/۷۲۹ اذ تتلخص وتائع القضية في أن 
وزارة الزراعة والري كانت قد قدمت طلباً بكتابها المرقم 4/0١‏ في ۱۹۹://۲۱ بإلغاء الحقوق 
التصرفية في القطع المرقمة ۸۱/۱۰ 4/٠١‏ ۵۷۱۰ ۰۱۰/۰ ۱۲/۱۰ مقاطعة ۱۲ الدغيلة الداخلية في 
تضاء الشامية في محافظة القادسية ووفقاً لأخكام قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم 6۲ 
لسنة ۳ فاقام شخصان الدعوی أمام القضاء الاداري بطلب الزام وزير الززاعة والري 
إضافة لوظيفته الذي طلب فيه أطفاه حق التصرف في القطع البديلة وبنتيجة الرانعة قررت 
محكمة القضاء الإداري وبعدد أضبارة /امإقضاء أداري) ۰ رد الدعوى لكون الأمر المطعون 
9 ليس أمرا أو قراراً اداريا واا هو طلب يخضع الى تقدير للحنة اطفء وتعديل الحقوق 
التصرفية في محافظة القادسية وقد صبدق القرار من قبل لهيثة العامة مجلس شوري الدولة. 
اشار اليه د عصام عبد الوهاب البرزنجي < توزیع الاختصاص بين القضاء العادي والقضه ‏ 


الإداري - مرجع سایق ص : . 


ا ۵ لل a‏ 
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۱ الفا ۲ تلاق اعتصاص حكمة القضا الاوا 
13 و بعد أن زیا 4 ايا کی بور 


ر تستظيم المحكمة اصذارها وهی تفص ف ال 
الى , نص على الاحکام الي نستطیع ی 3 لطعن المقدم 
و ای الء لاه ٠‏ وهله الاک 5 
ال : الاوامر والفراراث الي نخنص بها؛ و ) هي 


۳۹ 


ظ 1 الطی. اذا كان الطی. أ 1 
, رد الطعن: يجوز للمحكمة رد الععن ي +۲ رویز 


الوا توفرها في اقامة الدعوی کمرور ملة الطعن ف القرار الاداري او ۳ 
وجود مصلحة للى الطاعن . 

۲ تعديل الأمر أو القرار المطعرن به: للمحكمة الحق في تعدیل القرار الطعون ف 
ویراد بذلك إلغاء جزء من القرار ویظهر التعدیل اکثر وضوحا عنلها ن. ۔. 
الادارة سلطتها التقديرية في اصدار القرار. وتظهر حالة كلم النتاسب یر 
السبب ول القرار الاداري وهذا يعني رقابة عنصر اللاععة في القرار الادارى . 

ولعل ولاية احکمة بتعديل الامر او القرار الطعون به تعد سابمَة ۳ 
للمشرع العراقي » فإذا كان القضاء الاداري الصري» ونظيره الفرنی 5 
عقود یکتفیان بالغاء القرار الاداری» من الالتزام اخریی با جاء ف سس 2177 


3 و سس 
د عصام عبد الوهاب البرزنجي - توزيع الاختصاص بين القضاء العادى والقضاء الرداری - 
مرجع سابق ص ۰). ۱ ۳ 
۳ 0 34 
نشير الى ان المشرع الفرنسي اصدر القانون رقم (۱۲۵) لعام ۱۹۹۵ في ۸/برایر/۱۹۹۵ شان 
تنظيم افیأت القضائية وال ۶ 0 والرجراعات الجنائية والآدارية . معترنً ون 
الإداري بسلطة إصدار أوامر للآدارة لاتخاذ مايراه منامساً (تنفيد N‏ 
" وبذلك تدأ 2 ۰ ا ا من ام 
۲ ُ دعوی الالعاء 5 فرنسا مرحلة جدیلة تطوى مني وس 5 فاض حدت 
:كر لمارا من اثرها في . حمارة حقوق التقاضین من ماطلة الادارة یتنیز ٩۱‏ 
3 سا ان ر ی - حكام 
ابو يونس : الرقابة القضائية على شرعية 


راح ١‏ 
3 صيل جع د حمد باهي 

الجزاءات | ۳ A‏ 1 ست 
(دارية ی كلية الحقوق - جامية الاسکندرية ‏ سنة 


۰ ص ۲۱۲ 


لل لمر oy‏ 


الممسوحة ضونیا ب 0317563111761 





فقد سبق للقاضي الاداري في العراق أن تجاوز حدود سلطاته إلى أبعد من 
الحكم بالغاء القرار الاإداري المعيب بل تعداه إلى اصدار اوامر صريحة إلى الإدارة لتنفيذ 
یرل مدرم لها عن صمان حق المدعى الني صادرته الإدارة ففي احد 
القرارات الصادرة عن محكمة القضاء الاداري, وني نطاق الرقابة على الوازنة بين 
المنافع والاضرار جاء " إلغاء معارضة الدعی عليه محافظ ديالى اضافة لوظيفته ل تأجر 
الساحة نفه الذكر للمدعي والزمه مح الاجازة للمدعي في إنشاء الشاریم المطلوبة 
وهي مظلة ومخزن مبرد لحفظ الاسدة الکیماوية.., 0۰ 

وكذلك جاء في قرار اخخر " الحكم بالغاء قرار فرض الضريبة والزام الدعن 
عليهما إضافة لوظيفتهما بشمول العقارين موضوعي الدعوی بالاعفاه من ضرية 
العقار للمدة المحلدة بالقانون رقم ۱۱۵ لعام ۹۸۲ .۸0۰ 

۳ إلغاء الأمر أو القرار المطعون به: يكون للمحكمة الغاء القرار الطعون فيه اذا 
ثبت امامها ان القرار معيب بأحد عيوب المشروعية . كأن يكون القرار معا 
بعيب عدم الاحتصاص,ء او عيب الشكل او عيب الحلء» او عيب الغايةة او 
عيب السبت. هذا وقد يأتي الإلغاء على كامل القرار الاداري او جزء مته. ومن 
النتائج التي تترتب على الالغاه هو ان یکون له اثر عام ولا بقتصر على 
اطراف الدعوی ویزیل القرار الاداري بأثر رجعي . 

. الحكم بالتعویض أن كان له مقتضی: لقد منح الشرع احکمة صلاحية الحكم 
بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعيء وفي ذلك اشترط ع 
أن لا يكون هناك حكم بالتعويض الا اذا اثبت صلحب الشأن إن هتاك ضرراً 

حقيقياً اصابه بسبب القرار غير المشروع الصادر عن الادارة . وهذا يعني ان 
دعوی التعویض لا ترد الا نتيجة لقرار اداري غير مشروع من من دون الاعمل 

٠‏ المادية رتش 





7 قرار ‏ محكمة القضاء الاداري رقم 6قضاء اداري /۹۹۰ ف ۱9۹۹/۸/۰ 
' - قرارها المرقم ه/قضه اداري)41 في ۱۹۹۷۱۷۱۲ 





۳[ اس 
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داي المحكهة. 
۳ الاستثناءات الواردة على |< ۳ تال العراق رصدور قانون ۱۹ لسنة بر 
۳ ۱ 20 
ا ETA‏ م داي ادج ۰ ما كان پر 


النظام المضا 
1 ي الك اقامة القضاء الإداري ابتداء على آمس 
د ار که ٍ E.‏ وا 
£ الدلسة ر صه ما ی 4 


۳ 29 1 في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية كافة من دون أي 8 
وفق ما استقر عليه القضاء والفقه المقارن. وإلغاء كافة التصوص التشريعية | نعة 
مارسة القضاء الإداري لاختصاصه بل حظر تحصين أي قرار إداري من الطعن بنص في 
الدستور. ۱ 
غير انه ولأسباب مختلفة القاصد بقیت تلك النصوص نافنة کم الاح ( | 
خامسا -ج) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل: بل أضاف لما المشرع العراقي الزید 
من التشريعات (قواتين وقرارات) التي منم وبشكل كبير رقابة القضاء الاداري إل 
جانب ما هو قائم اصلاء ليكون هذا القضاء یتیما في اختصاصاته منذ الولادة ومقيداً ب 
له من النصوص الاستثنائية الكثيرة التي حجمت نشاطه القضائي وكأنما أريد به أن 


بت ابتداع " 
المتعلقة بما يأتي د 1 ۱ 
۱-1 ( 
0 وتعتبر من أعمل ا 4 ا اليا 


منع | 
بأعمال 0 وی کم ره داي من النظر في المناؤغات. التعلفه 
الم اللي أستقر عليه الفقه والقضاء الآداري القار 


۱ سوب الاد (۷-خامسا) من فا ل |د 8 3 ۰ س ١‏ 
و یل الغا ۵  .‏ « 
يي لقانون مجلس شوری الدو لة رقم ۱۰۹ لسن %4 


۳ 
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٠‏ ویوصفها الخاص اد ( بار 
٠‏ للمعيار النى ۳ 


سیم وا لقرارات) () في حين كان 
الاداري ۱ 


نوم يفترض أن يترك الشرع 
د في تقریر ونکییی 


صفة أعمال السيادة وفقاً 
۱ عمال السنيادة عن غيرها ۰ ألا آلادار رق 
وهو بهذا سار یکون قد آثیم اہی الغان, اة ١‏ مایخ ی 3 
ژالصوي, ار : ی الاداري الفرنسي 
ويؤكل هذا النظر لب ۲ ۱ 
۱ ]اء 5 - - 
ا ۱ , تمییز في قرارها الصادر برقم 
۲/هيثة العامة/ ۱۹۵۲ | 137 ۱ 
pie x‏ ماد في الطعن التمبزي دم من وزير الدقام - ار 
لوضیفته في القرار الصادر من عك بداظ کرکوك " .. أن الفعل اللى قلمت ‏ 
| ۳5 , : ۱ + ۱ 
| | اسيا ولا يكيف بصورة آخری لذا یتضح أن عکم: 
قد ۵ صف القانوني.. ولا تقدم تفر تفش برك ال د © 
هذا وآن آعتبار ( الراسیم والقرارات) الق يصدرها رئيس الجمهورية من 
آعمال السیادة وبالتالي أبعادها عن اختصاص 


الوضوع 


القضاء الاداري كان موضع أنتقادات 
فمن ناحية أن أيراد أمئلة لأعمال السيادة لیس من 
عمل المشرع راغا هو من عمل الفقيه فضلاً ان تقييد عمل القاضي بالتصوص عنم 
" الفرصة للسلطة التنفيذية أن تتوسع في العمل ويزيد من حالات آللجوء اليهة ومن 
١‏ اتلحية.اخرى آن إضفاء المشرع صفة أعمال السيادة على جميع المراسيم والقرارات التي 








7' - نصت الفقرة (ب) من النة ۵0) من دستور ججهورية العراق الصاهر فى +1 وز ٠۷١‏ 

_ وتعدیلاته " یصدر رئيس الجمهورية الراسیم اللازمة لممارسة اختصاصاته التصوص علیها 

في هذا الدستور" » وقد حددت الادة (/ه) من الدستور الصلاحيات التي يمارسها رئيس 

الجمهورية مباشرة (الفقرات من - ك) . كما نصت الفقرة (ج) من المادة 0۷) أعلاه بأن " . 
لرئیس الجمهورية عند الأقتضاء آصدار قرارات ها قوة القانون. ۱ 

| - آنظر وقائع القضية دعلی حسین الفهداوي - مجلس الوزراء في دساتير العراق في العهد 

0 الجمهوري- رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد - ۱۹۹۷ - ص 144 - 


0 
ا تست ۱ سس سس سس وچ 


الممسوحة ضوثيا ب 630015620۳06۲ 





رل ار تلل ال 
دیما لا الممهوريةأهر منت ية السیا 5 الطعن القضائي أذ لیس 04 
والقرآزات:الني فد زا تف بهم وأن لرئيس الجمهورية سلطان 1 ”أن 
ظ اراد علد بشع مه ار کم ب 7 


را 
السيادة وتخضع بع بالتالي الى 1 


الط 
۳9 ےگ الفضاء الاداري؛ مر 


شین ادا لك مک 

د ترارات الإدارية التي تتخذ تنفيذا | E‏ رئيس | مهورية 7 

لصلاحياته الدستورية. . ۱ ۱ 

ال جانب مجموعة أعمال السيادة التي أستبعدها الشرع مرا من "اح 
فک القضاء الإداري وأضفاء م ال ل ال م التي يصدرها 
ر وتوسيعاً لدائرة الع آستبعد سب و اخری کیره 
القرارات. الإدارية عن اختصاص محكمة القضاء في بسط رقابتها علیها تلك 
القرارات ,التي نتخذ تنفيذا لتوجیهات ر 1 وف لصلاحیاته ۳ 

رإذا كان الشرع العرافی قد آنفرد بهذا الوقف فان ذلك ليس بجديد عليه في 
سیاسته القضائية العامة التسمة بالتضییق الستمر من الولاية العامة للقضاء العراتی 
من.ثبل. استحداث القضاء الاداري ومن بعله. مع أنه لا.يخدم N:‏ املف ۱ 


الغزشن الني يستهدفه الشرع من هذا التحصين 
ذلك ال جهة القضاء فهر الأفرى 


مت 


7 4 الاداریه 
ات الطبيعة الادار وهذا يعني ان المشرع حم أتجه 


وكان ' من #الاتتقت أن: ترك المشرع 
ی والأقرب إلى تقدیر وتقيیم ما يجب استبعاد.لثل ول 


2 قصل م بد الوهاب الرز 
م + لمزمي- جس دورن الدولة - یا القضاه الاداري - 


س ا 
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۳ | 7 , فار ۱ ۱ 5 ۲ 09 : 
القرارات من رفابته إن كان لذلك موجباء ولنا تخيل مدی حجم هذه الشكلة في حالة 
إدعاء الودارة بأن قراراتها فد جاءعت تنفيذاً لثم جیهات و لس الجفهورية خلال زیاراته 
الميدانية وأشرافه على أغمالها خاصة, وأن الكثير من هذه الفراراث لا تعدو عن كونها 
بوهره وا تشيقي؛ د 
من التصدي هله القرارات امام القضاء بل قد تسيه بفرارها تنفيل "0 با تبعل 





متخله مسؤولاً مسؤولية مزدوجة» واحلة عن أساعة تنفيل التوجيه والاخری عن لا 
مشروعية القرار الذي أت" 
ولابد من الاشارة الى انه قد كان هتالك اعتقلاٌ حاط بان كل القرارات الصادرة 

عن دیوان الرئاسة تکون مشمولة بالنص السابق وهذا ما حصل فعلا في التکییف 
الذي ذهبت إليه محكمة القضاء الاداري في قرارها الصادر في مجل ردها لدعوی المدعيين 
بأعتبار أن الدعي قد آتخذ قرار فسخ العقد وإعادة التأجير وفقا للقوانين العمول بها 
تنفيذاً للأمر الصادر من دیوان رئاسة الجمهورية کونه صادرً من جهة عليا لا مت 
دااثرة المدعى عليه غالفته باعتبار أن القرارات التي تصدر عن تلك الجهات نتم 
على توجيهات رئيس الجمهورية حسب الأختصاصضات الممئوحة له بموجب د 
وبأعتبار أن محكمة القضاء الاداری غير مختصة بالنظر في ات الإدارية التي تتخذ 
۱ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية طا لنطوق الفقرة (ب 
- خامسا قوب ا 





1 3 نو من التفاصیل راجع د. . فاروق أحمد خاس - حكمة القضه الإداري > مرجع سابق 


' الاختصاص التشريعي للإرة في ظل الظروف العادية‎ - ob 
دراسة مقارنة - أطروحة دکتوراه - كلية القأنون - جامعة بغداد ۱۹۹6- ص 184 وما‎ - 
بعدها.‎ 


۲ - قرار حکمة عكمة القضهه الاداري رقم ١/إقضاء‏ ادار 57 رم E‏ 


a ES هه بو‎ 


الممسوحة ضوئيا ب 03175631761 


- الفرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاى ۳ 
ار الطعن فیها وهي نشمل جميع الاستنامات .| لي کانن ت رر ۴ 
المدئيةة وهن الفرارات كثيرة وتغطي مساحة كبيرة من انش اي ۳ 
الصلة الباشرة بحقوق الواطنین ؛ الامر الذي يقيد من اختصامر 1 
عد كبير فى بسط رقابئها على ثلك الفرارات » ما ما رئب ور 1 
انراد من مقاضة الادارة عند عدم مشروعية قراراتها ام ل 
ويحايلة . و 
ويكاد یتفن الفقه العرافي على أن الأصل العام هو تقرير دلاية القرر 
الإداري النظر في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية. وأن إيراد أستثنامان 3 1 
تقيد من هله الولاية إن وجدت أنه يجب أن..تكون بنص خخاص ”0 
اودر دون التوسع في تفسیره والتي كادت أن تکون هذه التشریعان 39 
الأصل. ظ 
ا 
أن النصوص الي تمنع التقاضی أطلاقاً تعد غالفة زل - 
وا کما آن حرية التقاضي من المریا الشخصية التي كفلها | 


تور | 
ی المطالبة بحقه 3 0 عنه والتقاضي ا ویتساءل البعض (کن 


مون بي من اد ۳ 
شيا ای أن التناقض ي 


a 





۱ حة ضوئیا ب 62۳01562۳0۳6۲ 























| من الفقه العرافي إلى أن لا أغئراض غلى هذا المنع أو التفیید لو اراد الشرع 
الدسثوري النص عليه صراعة 
على هلى ما تفلم يثأكل لنا بان اللصرص التشريعية الائعة لحق الطعن 
القضائي لي النازعاث الناشئة عن بعض القرارات الأدارية بعد فیدا خطر وتعدي على 
الاختصاص العام للفضاء الإداري في النظر في المنلاعاث الإدارية گافة دون استثناه إلى 
جانب کونه إهدارا مباشرأ لحن التقاضي المرتبط بدا سبالة الفانون أن يكون لكل 
1 مواطن حى الالتجاء إلى فاضيه الطبيعي وهذا ما كفلته أغلب اللساتير الحديثة لذلك 
طالب الفقه العراقي الى البادرة أولاً إلى إلغاء النصوص التشريعية الاستثنالية كافة التي 
انتقصت من حق التقاضي والمبادئ الدستورية الأخرى التي كلفت حقوق وحريات 
ا مواطن. والقي شوهت من النظام القضائي العاي والإداري في. العرلقه'" إلى جاب 
تضمين الدستور نصا يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء أسوة بجا 
سلكه المشرع في الدساتير المقارنة التي سبقتنا في تنظيم وارتقاء هذا القضاه وهنا 
بالفعل ما حصل بصدور دستور العراق الدائم لعام ۲۰۰۵ اذ حظرت المادة (۱۰۰) من 
الدستور النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن» ولذلك 
أصبح لزاماً على الشرع الغاء النصوص القانونية المتعلقة بهنه الاستثناءات » وكذلك 
الاستثناءات الواردة في القوانين الاخرى اينما وجدت .وهو ما تم بصدور القانون 
ظ رتم لسنةه۲۰۰ النشور في الوقائع العراقية رقم ١‏ في ۲۲ كانون الأول ۲٠۰١‏ 


7 - ) أنظر د عصام عبد الوهاب البرزنجي -- مجلس شورى الذولة - مرجع سابق -. 
ص ۱۰4 وكذلك د وسام العاني - مرجع سابق - ص ۲۸ 


کک $ 4¥ ا سي يد 


الممسوحة ضوئبا ب 650015680۳6۲ 


یلاب الثاني 
٠‏ الحاکه الادارية المشابهة 


راء الاداري هن 
١ ۲‏ يحكمة , الذق: ازشاء علد من | 
0 ى بفيعة + 8 اقا ن ( اف 
"۳ ۔ الى إن جب القانوك )١167‏ ل .. 
8 و تحب تعلیمات نفيك العقوو | 
زاره E‏ ۱ 1 
۱ ۱ 1 1 4 اارضاه الادار لزا 2 
راکمه" ۳۹ »اوه مدار پا کم يا س نو 


امحاكم ومحاولة تميبز حكمة الفضاء الاى 


ان 


ر 


الغرع الاول 
2 الشکله عام ۱۹۷۷ 
, الاداري من المحاكم الأداريه الشکله 1 
8 هن لے جديدة فى مجل القضاء | داري في الى : 
زور اسلننا ان عام ۱۹۷ شهه 2 3 رای 
۰ الاک الادارية رقم ۱6۰ لسته۱۹۷ ولاستکمل بیان 
صدر في ذلك العام قانون اناكم تلك احاکم وعییز محكمة 
٠ :‏ مم ضاصات تلد وعییز اه 
وضوع كتابنا لاد امن بیان تشكيل وا ی اقفر 
: قضاء الادارى فق العراق فى مراحله ای 
داري منها لبيان التطورات التي مر بها القضا لاداري في العر 0 علد 
وقد أسلفنا ان قانون اصلاح النظام القانوني الملغى رقم (۳۵) لنسنة ۸۹/۷ قر 
أشار ای صرورة انشاء محاکم غتّصة بالمنازعات الخاصة بقضاا الموظفين ومنازعات 
الوزارات او الزسسات العامة أي بالنازعات الادارية فقد ورد فيه ضرورة "انش 
حاکم خاصة وهیثات تنظر في قضايا موظفي الدولة والقطاع العام والمنظمات المي 
وني الفصل في النازعات التي تکون الوزارات او المؤسسات العامة او القطاع العام 
طرف ید. وضع القواعد النظمة لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ دال الوحدات 
اي او فیما ببنها في ضوء مصلحة الاقتصاد الوطني", واستجابة مله الضرورة 
نقد انشئت أحاكم الادارية بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۷ 


تز محكمة الفضا 


کت ۳۳ ۸؛ ا 


الممسوحة ضوئيا ب 6۳005620۳6۲ 


۱ جبه لهذا الى » . 

الاشتراكي تدخل؛ خلال تنفیزی 4 ۵۶ " - ان مؤسسات الدولة والقطا 
مدة طويلة دون ۱ ا رسد ارخا حمر ور برو 
الطلو ۱ OPA‏ ا 500 
المطلوبه ۱ له ال 20-7 
ا r‏ زاین بالبطی 
العرامل السام الأشرة على وثیرة ونوهیة اهار paa‏ 


ْ ش خظط الكلى 4 آلو هیک ٩‏ .< . 
اقثل اطراف النزاع مصلم متعارض, بسة القومية؛ في وفت لا 


"وقثله الدولة, لهذا فقد رر لاعت نت بها عب 
۱ 0۳ "2 من الفبروديا لته و حملن شیاه مداتصمن نید ی 
مهمة ال الم با وونل التجارى در فل ۱ 
۳ ۰ 3 
A‏ المستعجلة؛ واختصار مراحل الطعن بقصرها على التمییز, مهما كانت ق : 
عوی دود التفے رط 
بالواجبا 2 مسل الحسق» البني يتمشل في احترام القواتين والالشزاء 
بالو اجبات. فان زد 1 
ل ۲ ۱ ال تشكيل محاكم ادارية إلى جانب اغاکم الدنية الاخرى وتسمية 
) ت ين وتکوین جينة جدييدة في حكمة التمييزمفرخة للظراو 
۱ الطعون اثرفوعة اليها ضد قرارات امحاكم الادارية یستجیب تماما لقتضیات الاوضاع 
الاقتصادية التطورة في القطر...". ۱ 


ولتمییز الحاكم الادارية المشكلة مرجب هذا القانون من محكمة القضاء الاداری 
ظ 
ْ 
٠‏ 





لابد لنا من بیان آوجه التمییز من حیث التشکیل ومن حیث الاختصاصات وا 
٠‏ اوضح المیزات وکما يلي بیان 


۱ 
۱ اولا-- من حيث التشکیل : 


0 . أطلق الشرع اسم الحاكم الادارية على احاكم التي شكلت في منطقة استئناف 
. بغداد او التي ستؤلف في المناطق الاستثنافية الاخرى وفقا لقانونها المرقم (:15) علما 





1 سس 7۳ 1۹ سس سس ۱ 


الممسوحة ضوثيا ب 03175631761 


اضافة ال الحاكم اليدائية المنشأة اصلاه اذ انها لا ت 
ریا / تكن سوى جرد 
باه ن الاختصاصات» أذ ختص هل فم اي الاعات لبي ۶ 
۱ 
تلك من حيت اكي" مهما كانت قيمة الر 4 
6]أقهلا الاشخر دت 
ات وم إن الدولة و 4 کروی 


الوزار 
1 ال اه الى هله المحاكم لعرض هنازعاتهم مسح الل الاى 


بكرن للافراد الحق في 
5 نضاء ادا ۱ 
ف ( اء ؤشياء اد ۱ 

من المعلوم ان الدول التي تتجه الى أنش Eb‏ ` 

تنشيء هذا القضاء الا Es‏ ` 


اهتمامها ۳۹ 5 ْ 
وسلطات الادارة الواسعةء وهذا ما لم يتحقق في الحاكم الاداري» ومن ثم نقد کانت .| 


التسمية هی أبعد مانکون عن السمی. 

اما کمة القضاء الاداري فقد كانت - على الرغم من تواضع اختصاص اني _ 
قضاء اداریا بمعنى الكلمة وجما ينطبق فيه تسنميتها مع اختصاصهه حیث يقصد ۽ 
القضاء الاداري تلك الجهات القضائية التي تختص بالنظر في النازعات الادارية كاف 
سواء منها ما كان بين جهات الادارة ام بینها وبين الافراد ویفرض بهنه امحساكم از 
تخضع هة قغسائية عليا تنظر في الطعون الخاصة بها ييز فضلا عن تفردها بلجراءان ‏ 
عليه وتطبيقها لقوانين خاصة ثتلام مع ال ا للمنازعات الادارية 


وبصورة 


ليا - - عدد الخاکه ۱ ۱ 
اشارت المادة (۱) من القانون ۱۰ الى ان تؤلف في منطقة استئناف بغداد محكمة " 


دارية او اكثر " ويجوز تألیف محاكم ادارية في امناطق الاستثنافية الاخری" ومن ثم فقد 1 
كان طابع هذا القانون التعند ابتداء مع امكانية انشاء محاكم اخرى . ظ 


A‏ “راثا 


۱ - الا (/ اولا) من قانون ای ادا ية الملغى. 
۲- - المادة 0 ثانيا) من نفس القانون. 


4 ا | > مشخ 


الممسوحة ضوئيا ب 03175631761 








ah‏ انشئث محاكم اذارية ای ی- فضلا عن المحكمة الاصلية التي 
کس ب ا 01000 بیان افر جن زير المد سنل 
إختصاصها المكاني اغافظاث التابعة للمنطقة الإسشافة ورك ن 
الاماکن البينة إزاء كل منها ی 
١‏ - الحكمة الآذارية لنطقة (ستتدا نين 


مركز [نعقاد امحكمة فى 


ی = الرصل 
۲ - المحكمة الإدارية لنطفة إستشداف اليم الذائي - أربيل 
۴ = اطركمة الإدارية لنطقة شاف التأميم - کر گ لد 
. ؛ - احكمة الإدارية لمنطقة إستثناف بابل - الحلة. 
» - المحكمة الإدارية لمنطقة إستثناف ذي قار - الناصرية, 
5 - امحکمة الإدارية لمنطقة إستئناف البصرة - البصرة 
ونتيجة ازدیاد عدد الدعاوى القامة امام الحكمة الادارية في بغداد فقد صدر بيان 
اخر عن وزير العلل» " تقرر فيه تشكيل محاكم ادارية متخصصة في المراكز البينة ادن 
١‏ - محكمة ادارية تنعقد في مقر حكمة استئناف منطقة بغداد. 
۲ - محكمتان اداريتان تنعقدان في دار العدالة في الكرادة”" 
اما قانون مجلس شورى الدولة العدل فقد نصت المادة (// ثانيا - أ ) على " 
تشكل يحكمة واحلة تسمى (محكمة القضاء الإدازي) في مجلس شورى الدولة ويجوز 
عند الاقتضاء تشكيل محاکم أخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الإستئنافية ببيان 
بصدره وزير العمل بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في 
الجريدة الرسمية"» اي أن القانون اشار الى حكمة واحدة ووضع شروط انشاء محاكم 
اخری للقضاء الاداري وإن ل نشهد حتى ساعة اعداد هذا المؤلف انشاء محاكم اخرى 
للقضاء الاداري في العراق على الرغم من ضرورتها. 





ا : 23 0 ع ا ۳ 
١‏ - ال رقم 600 لستة 148 عن وزير العدل الخاص بتشكيل عكمة ادارية في ای 
الاستثنافية. که ۳ 
٠‏ ۲ - البيان رقم ۷۵۵9) لسنة ۰۱۹۸۲ بیان تشکیل محاکم دار مت EY‏ و ۱ 
۱ ۳ - ميز البيان بين اخ أو ات كل منهماء وسف نبين تلك الاختصاصات : 





نك [الرراة ‏ ا 





الممسوحة ضوئبا ب 63۳07562۳۳6۲ 


بسن ٠‏ تتاو | لحضو و ؛: 
الف اد نا ی الاول» ی حون :ةن ی 

۱ 9 ابا الحكمة 0۳ ية اله 
۳۳۳ ۳ الصف ' الثاني | 


منفرده 


الثاني سا احساکم الاداریه شروط eS‏ ۰ ۳۳ افدر 
| يشرط ي ی التولة حين ا اف )| a‏ 

ن مجلس شور 
ن ذوي الاختصاص مشار ار ۳۳ ساد) ‏ 


لا - سواء منهم من كان من الصنف الاو 


ودئيين في الاصل. 
E‏ د !| تشکیا احاکم الاداریة 
مد و 3 

قضائئة لا قاض منفرد اضمان دقة وموصوعيه : الحلول القضائية ومنع التفرد 
E‏ الا ال فیها رمنا ما انت به کمة القضاء الاداري عا 
ا ا ert.‏ 
لح اي نفردومن ثم يبدو الفرق جليا بين احکمتين من حبك 
0 بر نا دی هر تلا بينهسا من حيث اختيار تم ۳ 
اغکستن فاذا كان رئيس مجلس شورى الدولة هو من يصدر فرار بتشكيل ذ 
القضاء الاداري فان وزير العلل هو من يتول هله الهمة ٤‏ اجاکم الادارية اد 3 
یرال - بناوعلى اقتراح من رئيس محكمة استئناف المنطققة - حاكم ا آ 


الادارة © لهء 










۹ 


١‏ - المادة (۱/ انیا ) من قانون امحاكم الادارية. 
۲ - المادة (1/ رابعا) من قانون احاکم الادارية 





الممسوحة ضوئيا ب 0317563111761 


ثانبا-- من حيث الا ختصامیان , 


للحديث ع٠‏ أن ۳ 
0 “دس عن اختصاصات کل من حکمة الفضباه الاداري والحأكم الادارية لابد 
لا من الاشارة اولا الى التنازع في الاختصاصض نين ثلك اغحاگم راحاگم المدنية: 
أ- التنازع في الا ختصاس ۱ 


من البديهي أن يؤدي وجود القضاء لاداري الى جائب القضاء الساحي في نظام 
' القضاء المزدوج الى اثارة التنازع على الاختصاص تجاه الدعاری التي تحثاج طبيعة المنازعة 
إلى تكييف قانوني من جل حدید ماهية الدعوى. ان كانت ادارية فيختص بنظر 
| القضاء الاداريه واما مدنية فيختص بنظرها القضاء العادي» ويعود سبب هلا التدازع 
بين جهتي القضاء الاداري والعادي الى عدم دقة معيار توزيع الاختصاص ووجود 
" تداخلات واستثناءات في جل لاختصاص, وهذا ما يترك للقاضی مجلا واسعاً للتفسي 
"وان كانت المنازعة العروضة امامه تدخل في اختصاضه أو pre‏ القضاء الاخر .۳ 
ونتجه الدول 5 سبیل فض اشکالات التنازع الى سلوك احد السبل التالية: 
.١‏ انشاء محاكم للتنازع تختص حصرا بحل اشکالات التنازع ما بين جهتي القضاء 
مثل فرنسا. : ۱ 
۲ انشاء لان وهيئات تختص بحل اشكالات التنازع ما بين جهتي القضك مثل 
. العراق بموجب قانون مجلس شورى الدولة المعدل» فإذا تنازع إختصاص بحكمة 
القضاء الإداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلائة 
يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء احکمة وثلاثة أخرون يختارهم . 
۳ مجلس شوری الدولة من بين أعضاء اجلس, وتجتمع الميئة رنه ون 
محکمة التمییز وقرارها الصادر بالاتفاق أو الأكثرية یعتر باتا وملزما" ' 


2 د محمد علي آل ياسين - القانون .الاداري - ط١ - الکتبة الحديثة للطباعة والتشر‎ - ١ 
۱ . بیروت - بدون سنة طبع - ص۲۵4‎ ۰ 
الادة 0/ رابعا) من قانون مجلس شوری الدولة العدل,‎ - ۲ 


الممسوحة ضوئیا ب 63۲05620۳6۲ 






زقد أناط هذا الاختصاص بافيئة العامة حكن ور 


. یک الادارية 
با قانون ا الادارية أ 
ا ص بين اناكم ر رن مک و f‏ 


برکمة أخركه 5 
القا 

إممافة الى اناكم اا ۳9 المدنية» كما ال ارا القانونية ألني 5 

ن الحاكم هي قواعد ۳ .اما احکا 

هله ا : التق تطبقها ا لكام المل نيه مها فتمیز امام 


۳۰ 
i‏ وس ١‏ 
وتف لکد 
- نطاف 
با ۳ ى الادارية ۲ تال ٤‏ الدعاوى المدنية اي ی 0 
مر .وده 1 
ل د المحكمة r‏ ان يدخل ال [ 


أحل 5 اد الاداریه. 
۳ ۱ 
اولاني ؟ 1 لم لقي ا ۲ ا 3 1 
. ومن ثم ليس للافراد اللجوء الى هذه الحاكم بصورة مستقلة ومباشرة 3 
0 3 غير مباشر ع را م الاداريةه اي أنه الى جانب 4 


اخاص مع 


وراء الاخ 7۷ 5-5 اذ:يعد القضاء الاداری ضمانة لحماية حقوق #8 إٍ 
الافرادمن قبل امیئاتِ الادارية TA‏ مر 9 3 0 


١‏ - الات 0( من انون اعاكم الادارية. 

؟ - الات (/ اولا) من قانون المحاكم الادازية الملغى. ۱ 

۳ - المادة (5/ ثانيا) من قانون لمحاكم الادارية الملغى. . : 
۳ سستتآ[ ‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 63۳18620۳6۲ 



























۰ هذا وقد تنبه الشرغ الى ضبق اختصاصاث ثلك الاك لذا صدر فائرن التعديل 
الاول للقانون بالرقم 6۱۳۷ لسنة ۱۷١‏ وجاء لي الاسباب الوجبة 'للفائرن "۵ 
١‏ مؤسسات الدولة والقطاع الإشئراكي دحل حلال تنفيذها اواجبانها المرسومة في 
منازعات مع القطاع الخاص؛ سواء كانت مدغية أو مدعى علبهاء يؤثر بقاؤها مدة طويلة 
دون حسم» على قدراتها الفعلية في إنجاز خططها في الرفت المحدد وبالستوى الطلوب 
وحيث أن هذه المنازعات تتمیز بأنها ذات طبيعة خاصة لارتباطها بخطط التدمية القرمية 
ولا تختلف في جوهرها عن التزعات الداخلية التي تحدث بين مؤسسات الدولة 
والقطاع الإشتراكي» لذلك فان حسمها وفق تصور رأسمالي يتسم بالبط» من العوامل 
السلبية المؤثرة على وتيرة ونوعية إنجاز حط ط التنمية القومية. وحبث أن التطبیق 
العملى قد أثبت نجاح الحكمة الإدارية في سرعة حسم الدعاوى المختصة بالنظر فيها 
لذلك وجد أن من الضروري أن يعهد إليها النظر في الدعاوى الدنية والتجارية التي 
کون إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة والقطاع الإشتراكي خصمًا سل نها 
لضمان سرعة حسمها". - 
٠‏ ومن ثم آصبحت الحاكم الادارية تخت بالدعاوى المدنية التي تكون إحدى 
الي اا e‏ الددلة والقطاع الإشتراكي خصما فیه؛ سواء كانت مدعية أم 
دون ان يشملل إختصاص الحكمة الإدارية 


مدعى عليه مهما كانت قيمة الدعوى» 
أدخلت إخدئ الوزارات أو 


الاعاوى الناشئة بين أطراف القطاع الخاض إذا دخلت أو 
سات الدولة والقطاع الإشتراكي شخضًا ثالثًا فيها: 0 
038 نج شرع - ومد هم وت مب و 
الى ان احاکم الادارية التي آسست القانون الرقم (:14) لستة ۱۹۷ والتي تختص 
بالنظر ات 
الاشتراكي البعض منها على البعض لاجر وكذلك الاخاوى التي تخل فيها القطاع 


ناص مع أحد اطراف الدعوی. ونظرا لان هذه الدعاوی هي ف الاصل من اختصاص 


الممسوحة ضوئیا ب 63۲005620۳06۲ 


۱ ۳ یتسد 0 
1 هه إحه ۱ Kir‏ 


١‏ جلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المائلة ها ف دسائل ا 


البداءة وهي 
۳۹ رزیل متخصسص ,بم م هما يفساف إلى ذلبك أن تشكيلها ۲ 
تلا النواحي السلین ۱ 
کان الافضیه والنواحي 
انية قد بغر بالاشخاص ص من سکال لون زي ر 
a‏ 3 


۾ ئه (۲۰) لسنة ۱٩۸۸‏ ال 
رز زود صدر قانون إلغاء احاکم الاداربه رقم ۷ الفیست جر 
میم الحاكم الادارية التي سکلت استنادا للقانون رقم (150) لسنة ۱۹۷۷ 
الفرغ الثاني 
تمییز محكمة الفضاء الاداري من المحكمة الاداریه الشکله في وزارة التخطيط 
لا يخفى على احد اهمية العقود الادارية فى جال العمل الحكومي كما لا نی 


ع إحد مشكلة الفساد الاداري التي تنخر في جسد الادارات العراقية لذا ظهرت 


الحلجة بعد ۳ ۳ إلى تحديث أجراءات ا العقود الادارية بما حرم ع اندر 
كع الفساد والتلدخل عبر ا وان ترنب عملية حصول الحكومة 


على السلع والخدمات بأفضل الاقيام" لذا فقد اصدر المدير التنفيني لسلطة الاثتلاف 


'المؤقتة الامر رقم 80) لسة ۲۰۰6 والخاص بالعقود العامة: 


وقد ورد فى هذا الامر الاشارة الى وضع وتبني فواعد خاصة بمحكمة أذارية | 
مستقلة تكون ختصة بالشكاوي والمنازعات الناتجة او تتعلق بمنح العقود العامة من قبل 
الحكومة”"' ثم اشار الى بعض اختصاصاتها ومنها ان لدم العطاء الذي یظن بأنه ظلم . 


في .قرار التعهدات العامة الحكومية او يعتقد بان احكام المناقصة قيدت وبشكل غير . 





. , ۱۷۸۸ الاسباب الوجبة لقانون الغاه قانون احاکم الادارية رقم (۲۰) لسنة‎ - ٠١ 


7 - مقدمه الامر رتم 0 لسنة ۲۰۰5. . 
2 ۲ - القسم الثاني - <۱/ ب- - بانيا من الامر ركم (Av)‏ لسنة 4 


اس عد اا 


زر 
اط و 


الممسوحة ضونیا ب 60۳015620۳06۲ 





_ عا النافسة الحرة والنزیهة 
عاط ۲ ة4“ وبأسلوب ابع عن النافسة ببطريقة خر لاق . ل ا 
صدرت تعاب ت نثفیك 


ریه مشختسضة مؤسسة استنادا لسلظة هذا الام" وقد 
1 ۱ افو الحكومية رقم (۱) لس ۱۰۸ لندي. الى تشكيل رهام 
كلك ا مغ شيء من الفاربة رالفارنة مع غكمة الفضاء 
الادارية» وكما سيلي بیانه: 

ولا - من حيث التشكيل ؛ 

١‏ اشار الامر رقم (۸۷) سالف الذكر الى ان لمديرية ادارة التعهدات العامة ان 
اتصدر انظمة تنفيذ وتنشر وتكون ذات صلة بهنا الحكم » تتعلق على سبيل الثل 
. يتأيس محكمة ادارية مستقلة» وقرارات احکمة» با فيها التطلبات الزمنية والگانية 
لتقديم الاعتراض» قبل وبعد طرح المناقصة العامة ( تنضم نتائج المتطلبات الزمنية ان 
تم طلب تقديم تفسير) وكذلك لاتخاذ القرارات." 

وقبل الخوض في تشكيل الحكمة لابد من الاشارة الى امرين ٠‏ يتعلق اوشما 
_ بالامر رقم 0) ویتعلق الثاني 5 ادارة التعهدات العامة التي اشر ها الامر» ففيما 
يتعلق بالاول لا يخفى على احد ان الامر - کفیره من الاوامر الصادرة عن مدير سلطة 
الائتلاف المؤقتة - قد وردت تقنيتها بأسلوب غير مناسب يشوبه عدم الدقة والركة في 
اة المواه وذلك يرجع إلى سببين الأول منها الترجمة فالنص الاصلي قد كتب 
بالانكليزية وثم نقله إلى العربية بوضعه الحالي فأسهمت 79 من 
ما خلافا لا هو مكتوب : 0 ۳۹ و بخ دز 
د ريغات من تحت وعم ر ي 5 


۱ ۳0( ۱ 
القوانين في العراق (مجلس شوری الدولة» . . 











۱ عم کشت . 
١‏ - القسم ۱/۱۲- آ من الامر رقم ۸0 EE‏ ش i‏ 
۱-۲ ثانا م٠‏ الام رقم (۸۷) لسنة ۰۲*۰4 ۱ ۱ 
۴- اه ۸- / اولا ثانيا من الامر ردم ؛ و 
۱ م SF‏ : القاضي لقمان ثابت عبد الرزاف 1 منشور 
ا ۳ r‏ ا ei‏ 
۱ 00 وزارة التخطيط والتعاون الإغائي في الرقابة على المناقصات ظ 

| على شبكة العلومات العالية - tqmag.net‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 63۳01562۳۳6۲ 


HT‏ بآ 


اما بالنسبة لطر الثاني والتعلق بمديرية ادارة التعهدات اسشا 
Re‏ 
بحكمة إدارية يذل على عائق داثرة العقود الحكومية وهي دائرة لا ر 
لستوی وزارة ضاربا عرض الخائط بكل التقاليد التشريعية المتعلقة بتنظيم | 

وعلی اية حل ؤقد تولت بالفعل تعليمات تنفيذ العقود ی 3 
زر ۳۰۰۸ الاشارة الى آليات تشکیل تلك الحكمة حيث تشکل في وذارة ان 
والتعاون الانمائي بقرار من وزير التخطیط والتعاون الاغانی محکمة ختصة , 3 
٠‏ اعتراضنات مقدمي العطاءات برئاسة قاضي ينسبه مجلس القضاء الأعلى وعضون 
عن وزارة التخطط والتعاون الإغائي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام و شل 
كل من اتحاد المقاولين العراقیین واتحاد الغرف التجارية من ذوي اخبرة والاختم 


9 . (0 


: ویکون للمحكمة مقر بعنوان ملاحظ في الأقل. ۳ 
.. وبامعان النظر في تشكيل هذه المحكمة نلاحظ المسائل التالية: 

.١ (35‏ من حيث تسمية المحكمة : : والحقيقة ان لنا اعتراضين في هذا الصدد: ظ 
' ]- على كلمة "کم اذ لا يكن بحل من الاحوال تسمية تلك الهيئة الشكاة ۳ 
وزارة التخطيط والتعاون الافائي بالحكمة لان الاصل في تشكيل شم ان ب 

۱ : بموجب قانون التنظيم القضائي رقم )۱ ود النافك أي كن على لذ 
.. البدء بتعديل القانون والنص على تشكيل محكمة .جديلة والا كنا نا امام محال 
فاضحة للمادة )٩(‏ من الدستورء والتى تنص على " ينظم القانون تکوین اغا اک 

. وانواعها ودرجاتها واحتصاصاتها وكيفية تعیین القضاة وخدمتهم واعضاء الا 


+ مهس" .۰ 35 










ما 


3 

۳" 

ع ۳ 

۶۸ 6# اق 
0 


- المادة (۱۰/ ثانيا - - اوا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميةة 0 
” ولاب من الاشرة الان زا التخطيط ونان الإائي قد نت مشروع ول ال بل 

النواب العراقي لغرض الغاء هذه الحكمة الا ان مثل هذا القانون. !:يضدر حتى الا 
PE EY‏ 0 


الممسوحة ضوئیا ب 65۳00862۳0۳06۲ 
























لل رانضباطهم داحالثهم جلى التفاعد ۳۳ رفي هذا الصند نناز کمة القضاء 
الاداري بانها محكمة بمعنى الکلماه على الاقل من حیث سند انشائها ( قائون 
مجلس شوری الدولة) على خلاف الحگمة الاداریة 
ي على كلمة “ادارية" : فقد اسلفنا ان وصف الحكمة الادارية ينطبن على جهة 
القضاء التي تختص بالنظر في المنازعات الادارية, سواء منها ما تعلق منازهاث 
الادارات المختلفة مع بعضها أو ما تعلق بمبازعات الافراد مع جهة الادارة في حين 
ان هذه المحكمة لا تختص إلا بنوع واحد من النازعات الادارية دون بقيتها وهي 
الاعتراضات القدمة من قبل: الشرکات ار القاولین لمبة الأخطاء الإدارية التي؛ 
تقوم بها الإدارة أثناء قيامها بتدقيق العطاءات القدمة من قبلهم. 
وعلى الرغم من ان القضاء الاداري في العراق ضيق النطاق محدود 
الاختصاصات. فهو لا ينظر اصلا في منازعات العقود الادارية وترك ذلك للقضاء 
العادي» الا ان ذلك لا ينفى عنه وصف القضاء الاداري هذا من نلحية» من ناحية أخرى 
فقد جاءت الحكمة الادارية لتنظر في احلى المنازعات التي تختص بنظرها محاكم البداءة 
ق العراق. لذا لأ نعرف سبب وصفها بالادارية 
٠‏ . منحيث التشكيل : 
لقد اسلفنا ان الأمر (۸۷) لسنة 1١١4‏ لم يبين كيفية تشكيل الحكمة الإدارية الا 
ان تشكيل الك ورذ مرتين» .الاول ضمن تعليمات تنقيذ العقود الإدارية رقم )۱( 
لس ۰۷ الق والثانية ضمن التعلیمات رقم ۱0( A‏ واي مزالت س : 





- الادة (۸/ ولا ) من التعلیمات الذکورز نصت على (تشکل بقرار من وزير التخطیط 
والتماون الإنائي . عكمة إدارية تختص بالعقود الحكومية برئاسة . قاضي يتاب من 0 E2‏ 
التضاء الأعلى وحضور مثل عن وزارة التخطيط والتعاون الإفائي ۱ تقل وت الوظيفية 


عن مدير عل ول من اد لون الاين وم مت وا ملاحظ في الق _ 


SS‏ در ا تا و رك ل 


الممسوحة ضوئيا ب 03175631761 















التشكيا ؛ تشكل المحكمة الادارية بفرار من یز 
القضاء الاداري تشکل 7 


|= من حيث قرار 

والتعاون لاماني ف حين أن حکمة 
ریس مجلس شورى الدولة 

د بای اشکمة الادارية من ثلائة اعض» ۳۹ قاض ينسبه 3 

ا 00 

5 5 على خلاف محكمة القضاء الاداري اذ حدد قانون مجلس شوری | 


رئاسة عكمة القضاء الاداري وحصرها بين قاض م الصنف 3 اد 


في مجلس شورى الدولة. 7 

اما عضوية المحكمة الادارية انها تضم ثلاثة احدهم مثل عن وزارة ال ۳ ده 
والتعاون الإثمائي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام والثاني مثل اتحاد |1 
العراقيين والثالث يل عن اتحاد الغرف التجارية على ان يكون الاخلاان ا 
اخرة والاحتصاص," ی حين ان العضوية في محكمة القضاء الاداري تتحصر ما 


قضاة الصنف الثاني أو الستشارین الساعدین. 


سن يا نت لضي ايت اه م ل عل ل 


٠‏ ' الاعلى في حين انه ينسب في التعليمات الناقلة و وثانيا ان التخلینات الملغاة اشارت الى مة 


| الحكمة وکانه احد اعضائها وهو خلل تدارکه: واضعو | التغلینات االجديذة بالاشارة‎ ٠ 
1 ۱ ا الاستقلال.‎ 
زیری البعض ان العدد الشفع. (زوجي) لاسيما في حالة العصويت اثنان مقابل اثنين ها‎ - 

۰ يرجح الجانب الثاني الذي فيه رئيس الحكمة وهذا. ما لم تتطرق: إليه التعليمات ي ا 
الإرباك وعدم الدقة في عمل الحكمة وتحدیداً عند اتخاذها.. القرارات اللازمة. ف مر 


2 ار ؛ راجع القاضي لقمان ثابت عبد الززاق السامرائي > الرجع السابق..: 3 


الممسوحة ضوئيا ب 65۵۳۱5620۳6۲ 


ولعل تشکیل احکمة الاداریۂ يؤكد انها لا گن مل من الاحوال أن تعشر غكمة 
' إدارية تضاف الى محاكم القضاء الاداري في العراق والها لا تعدر انا تكون 1 ادارية 
) ات اختصاصات قضائية» وذلك للطابع الاداري اللي يغلب على تشكيل الحكمة بل 
ظ إن العنصر القضائي م يغير من هله الحقيقة, فمجلس الانضباط العام على سبيل المثل 
8 ینم في عضویته فاضي الا ان ذلك ل پغیر من حقينة مي اذارية ذات اختصاصات 
۱ قضائية» وقد كانت لاسباپ السالفةممتمعة سب في طلب الغائها 
تایا“ -- من حيث الاختصاصات : 
اختصاص الحكمة الإدارية - كما اسلفنا - ورد لاول مرة وان كان بعبارات 
_ عام فى الأمر ۸0) لسنة ۲۰۰6 اذ جاء فيه ان هذه انحكمة تكون خاصة بالشكاوى 
۱ والنازعات الاقجة أو تتعلق نح العقود من قبل الحكومة ۱ 
0 وقد اشارت الادة )1١(‏ من تعلیمات تنفيذ العقود الحكومية الى اختصاصات 
' اکن الاداريةه اذ تختص هنه المحكمة بالنظر في الاعتراضات على قرارات الاحالة 
الرتبطة بوزارة والأقاليم واحافظات غير النتظمة 
في إقليم'" بمعنى اخر بنحصر في النظر بالاعتراضات القدمة من قبل أصحاب 
العطاءات القدمة إلى الادارت وفقا للشروط والواصفات التي اعلنت عنها الا أن نة 
العطاءات اعتارت عطاء اخره فهي تنحصر في و 
ون ان تساه ای امزال الي تسب ال اي لیا اي تفي لد 


من جهه 
۱ الاحالةه دون اعتر اضات ۷ اف العقد الذين هم اقامة دعواهم 


(ماکم البداءة - 


الصادرة عن الوزارات والجهات غير 





۱ حصراء 





ا وا حك اد 


د 


أ - الاد (۱۰/ ثالثا) من 3 


- ويبقى اختصاص ار في تلك 
قانون المرافعات 


0 ها الولاية العامة وفق ... 





ما ورد في المادة ۲۹ من 


الممسوحة ضوثيا ب 031756317761 


۳ E 


۱ 


والتعاون الافائي 


۳ 


هد 


مكاني عدده ومن نم نان 1 9 
ين ید ذلك من هيرة قرات ال ۳ اس ۱0 
0 أزة الأقاليم واغافظات غير ۱ ۲ ا ( زر 
وإلحهات غير الرتبطة بوزاره د ليل ˆ ٠‏ ام ظ 
الماحة (1١(‏ سالفة الذكر. 

اما حکمه القضاء الاداري فلا ريب انها تتمتع باعتض ار ” 


۱ کم لقضاء الاداری المقا نه ۱ ۲ : 
محاكم أ 
ا مرف نظراتها من ر > 05 الاد 


کی 


00 أو رئيس بلهة خی ارا‎ A 
الحافظة غير المنتظمة في إقليم بالبت بموضوع الشکوی دون و ما‎ 


< اما محكمة القضاء الاداري فيشترط قبل رفع الطعن التظلء 
1 


با من 5-5 قرار 
التعاقد فى الإقليم او 
اجراء يسيبق ی نظرها الطعن؛ 


من القرار الاداري. ی ۳ ۱ 
من E‏ ی عکمة القضاه الاداري بقانون المرافعات الان 
4 وتسترشند احکمه 


(۸۳) لسنة 1436 في كل ما لم يرد به نصء سواء في فانون مجلس شوری الدوله او 


اليه الضادرة عن دائرة العقود العامة 5 وزارة التخطيط 
1 


من ناحية اخری تصلر اغکمة الادارية قرارها بموضوع الشكوى او الاعتراض 
عض مد لا تتیجاوز ( ۱۳۰ ) مقة وعشرین یوما تبدأ من تاريخ دفع الرسم القانوني " ۱ 
ني حين لا يوجد مثل ذلك التحديد بالنسبة حكمة القضاء الاداري ۱ 
هیک الطعن تييزيا بالقرارات الصادرة عن الحكمة الادارية "ل 
الاستثناف الختصة(وهي حكمة استناف بغداه/الرصانة الاتحادية بصفتها التمييزيةا 
خلا (۳) يوما من الیوم التالي لتاریخ التبلغ بالقرار اما قرارات محكمة الل 
الاداري فانها تميز امام الحكمة الاتحادية الجليا. E.‏ 





”- المانة /٠١(‏ ثالنا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ۲۰۰۸. - 
' - المادة /٠١(‏ رابعا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 90:04 ' 
تتا A A‏ ال o‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 6۳005620۳6۲ 


البعث الثاني 
دورالقاضي الاداري في الدهوى الادارية 

عد بیدا لها اهمية القضاء الاداري واسباب ترجه الدول بحر الازدواجية 
"لتضالبةه واکدن على اهمية دور القاضي الاداري في حسم المنازعاث التي نش ما بين 
لادارة والافراد باعتباره اخصن الحصين لقوق الافراد وحريانهم ولا ریب ان مارسة 
القاضي الاداري لذلك الدور الهم لا يمكن ان يتم بمعزل عن الافراد فالقضاه متا 
" بالطلب اذ لا يمكن له ان يتدخل دون طلب من احد طرفي الدعوی» وذلك الطلب هو 
ما اصطلح علی تسميته بالدعوى الادارية. 

ونعتقد أن التعرف عن نام الدعوی الادارية يعد مدخلا جیدا للبحث في دور 
_ القاضي الاداري فيها وهذا ما سنحاول الحديث عنه في الطلیین التاليينة ` 
ظ المطلب الاول ظ 

ماهية الدعوى الادارية 

ظهر نظام الدولة الحديثة وحل محل نظامي القوة والتحكيم في حل النزاعات 
بين الأفراد وذلك من خلال ظهور مرفق القضاء وبروز دور مس ٠‏ ومع ظهور هذا 
ش النظام منت الد ها و ما اتتضاء حقوقهم بانفسهم حالة تسیل ۱ 
۱ اعتداءات على أي حق من حقوقهم ٠‏ بل منحت لهم وسيلة قانونية ية للحصول على اب 
حقوقهم وهذه الوسيلة القانونية تعرف بالدعوی القضائية . ۱ 
20 وإذا كانت فسألة تحديد طبيعة النزاع في نظام القضاء الموحد لا تشكل أية أهمية 
تذكر باعتبار أن القاضي الختص في جميع أوجه النزاع هو قاض واحد فإن حدید طبيعة. 5 
التزاع في نظام الازدواج. إلقضائي يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن القاضي الختص .. 
وکذا القانون الواجب التطبيق سوف يكون مختلفا حسب نوع النزاع لے داي آم ٠‏ 















- هم 
۰ 


E a‏ سس 
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رة المدازعة الادارية عن المنازغات | 
5 ریب ان اساس ا ۳ ۱ 
و 75 ونه O‏ ۳ ۱ 


۱ لى إن احد اطرا 
اس O‏ ۱ ۳ ۱ 
kS‏ 5 لاا ارا الفردية والتنظيمية وتنفيذها بوسائلها 1 إلى ااقاضصي الاداري» يطلب فيها إز 
التدابير الادر جعلها یضیب دی 
Nhs‏ بن الدور المیز للادارة في مرکز فو معه ال ۵ یز 
جهة ومن ۷ f‏ سر با اجهة الآ ۱۳ صرعية قرار لا و وحم 1 
OSS‏ 9 رةو وذلك يعني آن سلطة القاضي هنا 
۳۹۷ ۴ مشروعيته والطعون فيه حسب الإجراءا 
اا الأترلة ونل ا e.‏ در من ذلك فلا کن ‏ إلزام الإدارة 


ا التوازه ہیں 
۰ احتلال هذا التوازد من * 


چ (الدعاوی 0 
الدعاوی الى اربعة انواع* 


آن القاضي الاداري لا بستطیع أن تد 
رف اغا عليه الانتظار حتی يرقع الا 
زرعرى الاداریة هي دعوی موضوع 
حاية مبداً الشروعیه. 


وقد درج فة 
e ۱‏ مرت 
وقد جاء في قرار للمحکم 
١‏ من الاشارة إلى ان الفقه اليوم يتحه الى تقسيم الدعاوى الادارية تقسيما ثنائياء ده 5 مه کین تعویهی 
بكتفي في دعوى الالغاء أن يكو 


ره (عينية) واخری شخصية (ذاتیة)؛ ويقوم 


دعزی عينية وأخرى ذاتية : ويرتكز على طبيعة الوضوع ف 2 
ATT‏ ا د 
في إطارها دعوى الا لغله» دعوى التفسيرء دعوى الفحص وتقدیر المشروعية» ودعوی النة 

ف الأحكام الإدارية والعمليات الانتخابية ودعاوى الضريبة وتكون ذاتية إذا ies‏ على 

أسامر حماية مركز قانوني از حق شخصی ذاتي ويندرج في رطارها دعاوى العقود الإدارية 7 د سعید ا حكيم احامي 
دعاوی التعويض :أو المسؤولية. ودعوى التفسير التي تتعلق بحق أو مرکز قانوني کالدعاوی القاهرة , ۱۷ » ص۰1 
مه ند ,من ۷ ۰ رایع 3 حسن السا (0)أنظر الطعن الرقم ۰۰ 
نیون = دور القضاء في المنازعات الأدارية-دراسة تطبيقية للمقارنة للنظم 9 7 ۱ ۳ 
مصر وفرنضا والزاثر-القاهرة-۱۹۸۱- ض٣٠‏ کزلك دماجد. راغب الحلى ؛ افاج عمد هیک : 
الاداري » ۱۹۸۵ > ص ۲۰ ؛ وانظر کذلك : السيد خلیل هیکل , رقابة القشیاء و احلة الکری- ۰۲۰۰۸ 

(۳) القرار الرقم 44/١‏ ' 


الادارة دار النهضة العربية » القاهرة , Af‏ »ص ۸۱/. 


ما ا ا سس 
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- شرعية قرار إداري وإلغاك یم ال 


وذلك يعني آن سلطة الفاضي ان في إلغاه القرار 

مر وينه والمطعون فيه حسب الا ية المفررة دون آن پتساش دوره إلى 
اكثر من ذلك فلا يمكن له إلزام #۳« ای اتید 
٠‏ آن القاضي الإداري لا يستطيع أن يتدخل ز 


نقسه اما عليه الانمظار حتی يرقم إلا 


الإداري إذا لبت عدم 


مر إليه عن طريق الدعوى الإدارية: وذلك لان 
_ الدعوى الإدارية هي دعوى موضوعية. يكفي توافر جرد المصلحة لقبولما ادف منها 


0 مك و دعوى الالغاء تختلف 
_ بدأهة عن دعوی التعویض آرکان وموضوعا وحجية تار ما ف الامر أنه بينما 
1 يكتفي في دعوى الالغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة فأنه يشترط فى 


في رفع دعوی 
التضمین آن یکون صاحب حى أصابته جهة الادارة بقرارها الخاطىء بضرر يراد رتقه 


وتعويضه عنه 4 نك ان الطعن بالالغاء الوجه الى القرار الاداري ایشمل جیم 


2 





7 ۵ عك الحكيم احامي , الرقابة علی اعمال الادارة 0 دار الفكر العربي 2 الطبعة الثانية 0 
القاهرة , ۱۹۸۷ ٠‏ ص1۱۱ . 


(۲)آنظر الطعن المرقم ١٠6١-لاو8-819‏ في ۱۹۳۵/9/۱۱ أدار ية عليا منشور في (-الدکتور عبد 
٠‏ الفتاح محمد- دعوى الالغاه في ضوء أحكام الحكمة الادارية العليا - دار الكتب القانوتية- . 
المحلة الكبري-۲۰۰۸-ص۱۷. 

۱ ') القرار الرقم 5-448 في 1971/54 منشور في د- خالد عبد الفتاح-الرجع اس 


٩۵ ( ۱ ۱‏ )تست 
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ان لسرم سور ۱ 
القرارات إلمر تبهله . ۷3 علی القرار الطلوب الفاژ, فان ام 


لايعملها” ٠‏ بوسومة في وعرى الالفاه ي مرا 

ET 
ا ا وقت صدوره دون الاعد‎ 

E‏ عة مصدره أذا وفع هذا التغين في تاره 


صدور ۱ مة عبلية : مناطها أختصام ۱ لقر ادال لا ۴ 
الخصومة دعوی به 5 9 
استهدافا لرقابة الشروعية-القرار الاداري وهو موضوع الخصومة و دبا 
دجب أن توجه الخصومة بداءة ال فرار آداري و 
ومنتجا لآثاره حتی الفصل فيها- الحكم بالغاء اله أ 3 
قرار معدوما قانونياً هووما يترتب عليه من ناه اي ی 5 


الالغاء-مؤدى ذلك 
الدعوى وأ يظل مرج 


ره من وفت صدوره ولاحتج 5 5 مواجهه آحل- بحسبان- ] ا 


5 وقحی أذ 
موحادا 0 أ ذلك-تكون الدعوی بطلب نا خر ما 
الاداري »0 ۰ 0 5 3 3 


وأستثناداً من . ذلك أستقر القضاء الاداري المصري على ابول ال ال 
أكتسب القرار المطعون فيه صفته النهائية أثناء سير الدعوی» وهذا لاست 
مرور بعض القرارات الادارية بعلة مراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائية : 3 
السلطة المختضة كما هو حل في القرارات التي الشرع صدورها في بعنض ال 
على أن یعتمد ما انتهى اليه في هذا الشأن من السلطة المختصة © 


۳۳۳۳۲ 


الممسوحة ضوئیا ب 63018962۳0۳6۲ 


3 از بشی ( القضاء ء الکاما . : وهي الدع عوى التي 


ب المطالية بالتعویضی عما | را 
اف 2۹ مد مس از ۱۳۳ 
ا, قصل ا ات 
9 او ۶ ف سابع عفدي راجن | 
رمها و اللاحظط أن سلطاث الفاضي تمر 


۹ ون ماکان علیه وا اش إلى صا 


' وساظة 
مل بار 0 ير 


۳ 8 بالتعويض لیس من مستلزمات الفضاء بلالن 


ین فلکهاحاسس ا ا 
قل 
نع سیاسته ۳ التقلیدی ا 


رل تقو تقول اگکمه الادارية العليا 2 مص ر"أذا كان المقصود 


أضاب 


r at‏ كان 
بر م لايهدف ألا ال الاستقناس بر آیها دون الالتزام , 


يكن بداهة أن يقال عنه أنه جوهري یوجب القضاء ۳ 


۳ دعوی التفسير : هي الدعوى التي تتحرك بواسطة 


5 
تعد واس ه 9 رر 4 


ماو 
e‏ حب الشكلة الي ر 

سل 
للتعويض 


Ts 


۰ وق 


۱ با 
واختفاء المعنى الحقيقي للقرار الاداري المعول عليه 0 ار یم 


حول مركز قانوني أو حق ذاتي بين طرفين أو 


تتحرك هله الدعوى عندما تكون هناك دعاوى أصلية تنظر 
غير القضاء الرداری 


وذلك لفض النزاع القائم 
اکشر متنازعين عليه وغالباما "/ 


أمام جهات قضائية 
- وتكون مسؤولية تفسير القرارات الإدارية من اختصاص 


51/114 ق-عليافي‎ ۵٩21 الظعن المرقم‎ ١١ دخالد عبد الفتاح -المرجع السابق- ص‎ -١ 


د خالد عبد الفتاح -المرجع السابق- ص ١١‏ أنظر الطعن رقم 4۲۰ ق-عليا في 1944/1/6 . 
۱ ۱ ۱ 
سن خلیل ؛ قضاء الالفاء . دار الطبوعات الجامعية » الاسکندرية , ۱۹۸۹ ۰ص . 


0 
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5 
الداضی الإقااري ۶ وج Som‏ و باق ى " 
الدقم باس قس قرا ناري له کل رقف الفصل في 
باج ۳ | لشم القرار الاو , 
لي وه 
و سرن الفا رسمی ل | 


ميت ما توقیم العقوبات بسب عات ی | 
وكذلك الافراد الذين بمتدون على المل العام" 1 
وامم الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في از 
دعاری الالغاء ودعاوی القضاء الكامل؛ , اذ تختص محكمة القضاء a‏ 
صحة الا وامر رالقرارات الادارية ومشروعیتها (دعوی الا لغاء» و سلطة ت 
المطعون فيه لمكم ال عن القرارات الإدارية الضارة ل على ل 1 
إن كان مش ۲ ۱ 
ولا كانت دعوى الالغاء الدعوی الاكثر اهمية في القضاء الادارى | 
سوف نحاول توضيح احكامها بشكل عام فيما يلي باعتبار ان دعاوى | 


تختلف عنها الا فى بعض الجوانب الشكلية . 





= ماجد راغب الحلو - القضاء الاداري - ص 


مد يل یز .مصلر مابق مين | 
" يزاجع نص" الاحة ۸۸ ثانيا -د) من hg‏ الثاني تن 


8 اد 
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الفر ۶ الاول 
نو رف الدهوی الادارية وبیان خصانصها 
ود الادارية لابد اولا من تعریفها وبیان معاییر غییزهه نم 


. مهات القضاء التحرك تلقائيا - سواء للفصل في 
¿ - ولابد من دعاوى يتقدم بها ذوو المصلحة 











الاداري کونه النشی» للدعوی 
رلطة ختصة اداریا بهدف ال 


و الاجر ءات القانونية المقررة تسمى سن 
الادارية لابد من تعريف القرار 


((عمل قانوني يصدر من 
| کان عيب يشوب هذا القرار فنکون أمام قرار غير مشروع 


۰ السلطة التي أصدرت القرار وبين الفرد الذي نضرر من 


1 9 ۱ تعريفا > رل و مانعا أذ ما زالت اغلب الفاهیم 


۰ ردارب - 2 ء وه “ 
1 الرافعات المدنية» نظرا حدانه ثة فکرتها في القانود 


۷ تھا من قوانين 


أن للدعوى ال داریه ی غتلفا عن مفهوم الدعاوی 


1 ى إنا هذا لا يعني 
0 أكالت مدنيه 2 أم جنائية أم إدارية ما هي إلا 


ری إذ أن الدعوى سواء 
¡ الأخرى» : 
1 به لحماية احقوف أمام | القضاء يتوجه بها الخصم إلى القتضاء للحصو جلى 


د ) بوجه ال 
خض ل ار جاینه ١‏ وذلك من | خلال طلب تحريري ) عریضه دعوى أ ير 





۹ 1 ۹ 2 5 س ۱ 0 ۳ 
أن ميد بسيوني - دور القضاء في المنازعة الادارية - مطابع الشمب - القاهرة 
"ص۱6 . 
f ir‏ ل 


الممسوحة ضوئیا ب CamScan ner‏ 


۱ لا ب ارس ی 







وابا ما کان تعریف 
ف 0 الاداری > اا هو ا سي ا 8 
1 


اتبا ۱۳ ١‏ لذا فجلي الا تأثير الدحوت (١‏ الادار 1 
بل رحتی ی لور - القانون و۳ لادارين r.‏ 


٩ جد‎ 
3 





ا عوابلي - عملية الرقابة القضائية على اعمال الادارة العامة في اه 

- دیوان الطبنوعات الجامعية - الجزائر - ۱۷۲ - د 00 : 
- د محمد الصغير بعلي - الوجیز في المنازعات الادارية - دار الم ۱ 
غناية = ۷,۰۱۵ سر ٠‏ ص ۱۲۲. 8 


۳ ۲ : 
7 د غمار 1 7 الك ۰ ط و te‏ ا 
9 ۳ لنظرية العامة للمنازعات الادارية - عام | 


اا 
> | 
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وحقيقة ان ی قد 


فردأعاديً دلکلا مظهري ی 0 واه 
رفع دعاوى متباينة, لا يصدق وصى مت الادارية على ذغوق اقيم 

شا ی "وحمت على الادارع 
: لذا كان لابد من ايجاد معايير 
دعاوی مدنية ام أدارية وفقا لطبيعة | 
عن ذلك ثلاثة اتیاهات فقهية: 
الاتجاه الاول : وقد اخذ مزا الا 
يعد إداريا عندما يكون أحر | 
لطبيعة الاشخاص 


' باعتبارها فرداً عاديا والری 


يوز الدعاوی الي نقام على الادارة ان كانت 
لنزاع الني تخل فيه الادارة 


مع الافراد قل . 
شر وند تج 


۰ با لمعيار العضوي ( الشكلي ) 
طرافه شخصا عام بمعنى انه ملد طبيغة 
اطراف التزاع اد يجب ان 


۰ ومفاده أن التزاع 


طبيغة الدعوی وفقا 

0 یکون اا م و ید 

وهل يار وإن اعتير صائبا في نواح إلا أنه منتقد في نواح أخرى ذلك أن الشخص 
لعام قد 

5 قد يظهر - كما اسلفنا ب کم عاي کیا أن هنك حلات يكون تي 
حصان طبيعيان ل قل بعر النزاع داريا كما إذا | كانت الإدارة ‏ 

لأحدهما امتیازات السلطة العامة, 








قد متحت 
لانجاه الثاني : واخذ هذا الاتماه د الوضوعي : ويرى اا هذا الاتماه ان 
التزاع يكون إداريا إذا ما تعلق الأمر بنشاط الإدارة أو المرافق العامة بمعنى أنه يجلد 
الدعوی الادارية وفقا لوضوع النشاط مجل النزاع. فان كان التشاط أو العمل 
داریا كانت الدعوی کذلك, ورغم ان هذا العیار قد رب 4 من . سابقه ا 
هو الاخر من النقد. 58 ۱ 
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ب بعد هذا لاه امرخ > ونتيجة انتقاه | ۱ 
الان‌جاه الثالث ۱ و 3 a‏ جل دید النزاع الاداري و 
ادى الحهات الادارية وسبب ضررا للافراد |, 


ال الدعوى الادارية ع نظ 
مو u: E‏ 7 
"2 


ان رش 


0) 


| ف ذلك ت اکان التظام ايام 


نیا , 


ف اجراءات خاصة ومتمیزه ا نتسم وھ 
| صائص تطبعها وقیزها عن الاجراءات 
ان مرها ایا ( ۳۳۳ 


را 1 ال نة 
1 الدعوى الاداریة ‏ 
الادارية بمجموعة من 
الاخری (مدنية كانت ام هاریة) وسواء 
قوانين الاجراءات والمرافعات)» ام شفویا يتمثل ٤‏ الاجراءات له 
الي رسخت في ضير الجتمع کمبلي» عامة اون مثل حة ۱ 


والواجهة وفيوهد 00 وسوف نحاول I‏ سات تلك الاجراءات ف 3 





ی البح ی ۳ سس اللي( 
ی الا ۱ 

العلنية - السرعة - البساطة وقلة التکالیف - الطابع ۳ 0 
راجع : د عمار عوابدي - النظزية العامة للمنازعات الادارية - المرجع السابق - 
ومابعدهاء د محمد الصغير بعلي - الرجع نفسه - ص ۱۲۳ ومابعدها 3 


7 77 )حاتت 1 لوده f‏ 
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] < الها إجراءات إيجابية ث یوم القاضي ا 
۱ |التعرى الإدارية وتحمل 0 


بدور اجابي 1 نوجيه جر اعات 


4# دون ال قفی فد تسش و 

۱ قدت مرم رل رد سی ی و 1 
باد ل اج اه : 

يساعد على التوازن بإب متطلباث الوظيوة الأذارية وهایة حقوق الا ف اد , و 


ن احی لا | 
در ر ي من لطرفين, فالقاضي الإداري هر فاضي مشروعية. ۳ 


من ناحية اخری وخلافا للطابع الاتهامي اللي يطفى على الاج ابات المذنيية, 
حيث يكون لاطراف الدعوى سلطات واسعة في ادازئها رنسییها بصورة يكون فیها 


۱ لا ۳ حكما فان الاجراءات الادا 


رخرياتهم 


ربه القضائية تتمیز بطابعها الاستقفصالي 
والتحقيقي نظرا لدور القاضي الاداري في توجيه الدعوی في كافة مراحل ها وصلا الى 
الحكم؛ اذ یکون له وحده سلطة تقدیر مدی کون القضية ميا للفصل نیها ۳" 

ب- آنها (جراءات كتابية : إذا كان المبدأ العام السائد في الرافعات الدنية هو الشفهية 
حیث يقوم الأطراف بطرح ما لدیهم من أدلة إثبات» وما لدیهم من دفوع بشکل 


! - عبد العزيز بديوي - الوجيز في المبادئ المت للدعوة الادارية واجراءاتها طا“ دار 
رس - القاهرة - ۱۹۷۰ - ص١1‏ . ظ 
- وقد يرى البعض أن هذا المصطلح غير دقيق ا 0 الجزائية, فتعتقد أنه 
ينبغي ليان مقصدنا أن نأخذ کمعیاز للتمییز دور القاضي الفاصل في النزاع في ممرى 
وصيرورة : التضتة فاذا كان دور القاضي ۲ المرافعات (العادية) لا سما المدنية منها هو دور 
سلبياً أي أنه يعتمد على ما يقدمه له أطراف الخصومة من أدلة ووثائق واثباتات أي أن 
مختلف بالنسبة. للإجراءات الإدارية 
الدور الأساسي والإيجابي بل الأطراف .فأن الوضع با و 
۱ ففیها يودي القاضي دورا یاب وأساسيا فهو الذي بوجه الدغوى بل ۱ 
1 الادا : تقذیم الأدلة و والوثائق والبراهین التي 
أن بطلب من “طرفي الخصومة ولا سیما من الإدار f‏ 
با له من تقو كما أنه يستطي 7 22 
یراها مناسبة للفصل في الدعوى ولا يكتفي ؛ يقدم 6 
> فة 
ويدقق فى هله الوثائق وأن يطلب كل المعلومات والإثبانات 





E 
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ا ا ا - ص)۱۲. 


۲ 





س اف 














القاضي؛ و؛ ور دور الكتابة على إعداة وتهیشة | 1 

ما 
ما RR‏ ْ 
ی مظهر ۱ اناليا فالقاضي الاداري - فبل ار 
زرم مذگراثه ودفرعسه فسن خلال 
ب ی سنوی القضائي با من عريضة يال 
و وی مکلیات ى معية وينبفي أل تکون مصحوبة 


نها على ارات الشفهية فان هذه اخاصية لا 


دا و تكون كتابية ۳ 


الاجراءات ری وبالتا 


الأمر 


4 ۳ ز وبصيّظلة ٠‏ إن اعتماد الإجراءات الإدارية على توجيه قاف 
: وت ی ريت وقة المواضيع التي نها من جهة ری 

أن تكون الاجراءات أمام القضاء الاداری ى سريعة الحسم ولعل کی 
۱ الصيغة غر القننة لور مات الادارية سفنت علی ال - 


هی 1 


38 
اا 





' - د حسن بسيوني » , مصدر سابق ؛ ص۱۹4 ؛ وانظر كذلك انعد كما الدين مولي 7 
الرافعات الادارية ومصادرها - مجلة العلوم الادارية - العدد الأول 7 الستة ٩‏ - 2 0 
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ج إجراءات حضورية : نتسم الاجرامات الادارية صيصة الواجهة او الحضورية 
ان القاضي الاداري لا يستطيع | : : 
لفصل لي الدغوى على اساس مستند ل یتیسر 
امد الطرفین فرمت لاطلاع عليه ومناقشته وتفدیم اللاحظات بشانه وتعد 
الاجراءات حضورية جرد + تبلیغ الدعی غليه بعريضة طلباث الدعي سواء لحضر 
ام تغيب» من جهة أخرى توسم الاجرادات الادارية بانها اجراءات شبه سرية فإذا 
كانت المرافعات العامة تتمیز بالعلئية والمرافعة من البداية إلى النهاية إن 
الإجراءات الادارية ۳ من الخصوصية ما مجعلنا نصنفها آنها [جراءات شبه ۷ 
انی أن الأجراءات منل انطلاق الدعوى (تقديم العريضة) إلى غابة انتهاء 
المداولة ف القضية تکون سرية أي بين أطراف الخصومة أو محاميهم وحت نظر 
القاضي دون غبرهم غير أن النطق بالاحکام ينبغي أن يكون في جلسة علنیه. 
الفرع الثاني 
تمييزالدعوى الادارية من الدعوی الدنية 
اسلفنا أن الدعوی الادارية وسيلة قانونية لحماية احقوق آمام القضاك مثلها في 
ذلك مثل باقى الدعاوی الا أن لتلك الدعوی خصائصها التي تميزها عن غيرهه والتي 
۱ نا امام تساؤل مهم وهو ما هي عوامل تميز الدعوى الادارية من الدعوى المدنية؟ 
ظ والحقيقة عتاز الدعوی الاداریه من نظبر تها المدنية من نواح علة سستحاول 
فیما یلی بیان اهمها: ۱ 





١ '‏ - إن هذا التكييف له ما يبره هو في الحقيقة نقطة له أو مقابلة بين مبدأين سس 


مبدأ علانية الجلسات وهو مبدأ دستوري وقانوني والمبدأ ثاني يحكم تنظيم الإدارة والمرافق 
ا للدولة ألا و هو مبدأ السر المهني باعتبار أن الادارة تعمل في إطار المصلحة 
المتعلقة بأساليب عمل الإدارة وقد تمس الطابع الحيوي و 


الإفصاح والبوح بها لأي كان وللمزج بين هذين 


1 اهن منها والتي لا ينبغي 
" المبدأين كانت الاجر اءات الادارية شبه سریة, 


e 


فد | Vo‏ اس 
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الدغوی الدنية بالمساواة بين 
ای ار الادارية الغي تمتاز بان طرفيها 
.. الراکز القانونية ان أحد طرفي الدعوی الإدارية جه إن 
3 0 لون الاحرء ویر تب على عدم الى 
. ررك الامتیازات نجعل الادارة دز 


3 زتجتانا ‏ كد لطة القاضى ۱ الاداري ف مواجهة الإدارة 3 


۱ تقلص 
علیهه آوالثانیه ل ان خل محل: الادارة ويصدر أوامر شا لان زر 


5 لا جور 

انا یت لا جو ۱ اه العامة 
: .تلا نی شوونها. ویتخارضس بت ۱ 
م على الحكم بإلغاء القرار المطعول فيه 


و 
= 


5 ویقتصر دوره على 
رغ الدعوى : : تاز اللعوی الادارية من المدنية من حي 
من خحیث موصو 


۰" 


۱ ززای نتيجة الاختلاف 
و زت و 


المدنية ذات طبيعة ذائية جو 


زا مخصا 
نش اقا الدعری الاارية فهي دات ۳ 


3 راک أنشأها أو حلدها القانونه وهي قليلة التأثر برا 7 0 | 
۱ 1 ظروفهم الشخصية اد آن ادف و الغاية التوخاه منها بالنريجة الأو ١‏ 


حماية مبدا المشروعية؛ ومن ثم فلا بشترط ٤‏ من عارسها إن a‏ 
١‏ شجصي بل ب ان 3 صاحب 2 فة طط > بمعنى أن 0 لم 


' :ندال یب .- الاتجراءات. الادارية :- جإمعة الدول العربية - معهد البح 
والبراشات العربية > 1330 > یم رپ ی بر ی ر ا 


یس رابت ال ادص رت اد a‏ 


1- ان شش م ع 
هه 
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م من حيث الجهة الني تثولى الفضل في الذغرى ؛ ولا جدال في اخفلاف الجهة التي 
رل الفصل والنظر في الدعوی الإفازية غن ثلك الفي ثنولى الفضل والنظر في 
الدعوى الدنيةه سواء أكان هلا الاخثلاف من حيث طبيعة تشگیلهما( او من 
حبت الاختصاصات التي تمارسها كل منهما ريثرل مهحة نظر الدهاوق الادارية 
فى العراق حکمة القضاء الاداري ففسلا عن جلسس الانفسباط السام واه 
اللتخصصة في نظر الدعاوى الإدارية في كل من فرنسا رمصر هي جلس الدرلة 


وامحاکم الادارية التابعة ما 
. من حيث الاجراءات : فللإجراءات في الدعوی الادارية كما اسلفنا غيزات 


۰ a 


وخصائص تختلف عما هو موجود في الدعاوی المدنية كذلك يختلف دور 

القاضي في کل منهما. ۱ 

ه. الدعاوی الادارية مد غلى سبيل الحصر : لقد اسلفنا ان الدعاوى الادارية لا 
تخرج عن اطار اربعة انواع بمعنى انها محلدة على سبيل الحصر في حين أن 
الدعاوى المدنية لا خضع لذات التحديد. 

. من حيث حجية الاحكام : تتمتع الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري بحجية 


1 
علی آطراف الدعوی. ۱ 
الطاب الثاني 
صلاحیات القاضي الإداري 


ونقصد بذلك الصلاحيات التي یضطلم بها القاضي الاداري في الإثبات في م 
ن تدخله محدد بثلاثة عناصر يتمثل الأول في خصائص 
السلطات التي مارسها الإدارة ويتمثل العنصر الثاني في المرجع الحقيقي ف 3 
۱ الثر للنزاع وعتصر ثالث یتجلی في اللامساواة بين طرفي النزاع الاداري " فيكون 


النزاع الاداري لا سیما وأ 


' - د عمار عوابدى - الرقابة القضائية - الرجع السابق - ص ۶۲ 


' - دعلي محمد بدیره وأخرون- المرجع السابق - صا“ 


1[ بابب 5 و7 








# سے سس مس رح مد ب - 
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۱ العادي ال من نله في فلا 
داري على مستوى | لقضاء 


ده سل کل لا 
۱ ۴ ایال به 
کال من اس . ملت ال العم ومقتضيات ال 


4 الوا والمزثيات فيمثل قول الحق الإنتقل. من. ال 
ف متقاض ر 0 
: الح معتمداً في ذلك إلى ما توصل 

توو 

کا نظاماً أستقصائياً للبحث والتفتيش 

الأطراف لإثباته من وقائع لاي 
كما الجا ومنشثاً قواعد قانونية 
وف نحاول فيما يلي بياك 

الدور الاستقصائي چ الاداري من جهه» 


تتلاءم والجل الاداري والتي من * 
منلاحبات القاضي الاداري في r e‏ 5 


خلال توضیح 
جهة اخرى. 

۱ الب الاو 

الدورالامتقصائي للقاضي الإداري 


1 | إن دور ور القاضي الإداري ي الإثبات لا بقتصر على تطبیق ما جامت ۷ ۱ 
انون إلاثبات أو غيرها من التصوص القانونية الاخری 3 النزاعات لإدارية بل أن 
0 یتعلی جميعها دون الساس تیه من مبادئ» وذلك ف سر اتود 7 


' - د علي محما,پدیر واخرون-الرجع سایق > صا“ 8 
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رتقاضيين متفاوتی الدرجة عن طريق ألغاذ كل البادراث ووسائل البحث والإستقراء 
للكشف فن الحقيقة ویترئب على ذلك جاوز القاضي الاذاري الغهوم الحياد المغروف 
امن جهةه ومباشرة الإداري لأعمل البحث والتحقيق من جهة لالب 
الفرغ الاول 
تجاوز القاضي الإداري لفهوم الحياد 

إن مبدا الحياد ينع القاضي المدني من أن يؤسس قناعته على عناصر اب 
وى بها من غير الأطرافه وعليه فلا يجوز له أن تخل تلا البحث عن 
وة تتم با يعني عدم أتخاذه اي مبادرة في الوثبات. ۱ ۱ 
ويختلف الامر بالنسبة للقاضي الإداري فهو على عكس نظيره القاضي الدني 
وذلك.نظرا ازعلاقة المتفاوتة بين أطراف الدعوى» لذلك فإننا جد 


يتجاوز مفهوم الحياد 
لاسانید والنظر في جديتها وأحيانا يقوم بتغير 


القاضي الاداري مرتکزا. علی تفحس 


۱ 3 ۱ . له أن یصحح 
عتوى عريضة الدعوى عنها كما يمكن 9 
۱ رقم نهد الاجر اءات الإداريه 


لان رنست رب ۱ ظ : 
a SEE ۱‏ 5 ۱ 
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جح م 11 أالتظبية خاصة. 


0-0 ادراکها الا بتصور 'اجديك لوظيفة القاضي 










٠ ۱‏ ية و 
من طلبات أن ا ا سم بر 
:لا بد ال 


و ۱ لاثبات دعوا فیکون يمثابة إل 
لم ۳ 


"A 


î 


جه القاضي الاداري أثناء تعهله بنزاع يكون طرف متقاضياً عادياً و, 
ى هله القاعلةٌ بن من ا 


۱ 0100 فتقبل بذلك 


وجوب الکشف على الحقيقة النشودة ۳ 


فیکون بالتالي على القاضي 
الاداري ٤‏ النزاع الدني تتعلى- مه 


لحياد التي تجرد القاضي من کل لفوذ في تسیر الدعوی خاصة. 


.... " - جال مولود ذييان- ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي- دار الشؤون الثقانية ام 
00 بغداد- (144- ص۱0 0 
۲ وا أصول الرافعات - دار الفکر العربي- القاهوة- 7۱۹۷۱ oer‏ 1 
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و راد رتزاضيي الفضاء الإداري ليسا بالضرورة متساویین من حیث القذرة على 
ې ري شجج ده مار الاي اي إل سل سلطا من اجل فين 
التواذن همل حاصة وأن النزاع الاداري بضع وجها لوجه الواطن الحادي الضحيف 
ظ والإدارة القوية ما من صلاحيات وذراليب مختلفة ملتزماً بذلك بوضم نظام للتصور 
ا يي ليو ملي إريا مب 
يلك ,يبه فالطريقة التي يلجأ إليها القاضي تتقيد بالقضية ذانها فيما ثثيره ومدق 
ار بانج النضائية التي تتصل بها والتويه بها في الاحكام وت یر ترب 
ا تة من منهج العلوع 0 تتعلق بالقاعدة والبرهان. 
ولأن المدعين في النزاع الإداري غير قادرين على الإطلاع على ملفاتهم بالإدارة 
ون القاضي لاداري هو قاضي الاثبات وهو الذي يسير مباشرة إجراءات الوثيات 








في دعاوی تجاوز السلطة أو التعويض الإداري حرصاً منه 


الشيطر عليها ويراقبها سواء 
نحو البحث والإستقراء بإعتماد منهج 


على إعادة التوازن بين الطرفین؛ يخرج عن حياده 
الاجراءات الاستقصائية التي تسمح له بالتعامل مع وسائل الاثبات le:‏ كشفياً 9 
القاضي الجزائي يلتزم فيها تكييفاً مبدئيً من خلال تصور نظام 


' ينتيشباً كالذني يتوخا 
قانونية تتماشی والقضية من خلال 


_ معن لمواصلة ٤ ET‏ القضمة متا إجراءات 


نیمه وادراکه.  ٠‏ ۱ ۱ 
۱ دان 
الفرع الثاني 
مباشرة القاضي الإداري لأعمال البحث والتحقیق ۱ 
إن القاضی الإداري يتجاوز مبدأ الحياد في السير بالنازعة الإدارية حیث بتأسس 
صعوبات أثناء المنازعة 


إلى السلطة التقديرية للقاضي 


لادارية فتخضع هذه الأخيرة 
المقابل للادارة في الإثبات٠‏ 


تقدير عدم التوازن بين الأطراف انا محدودية الطرف 


ا اا 


RRM‏ ل 


الممسوحة ضوثيا ب 031756317761 


الإداري الني له أولاً . 

















ند نفسه ان ۱۳۲ 


ن یو ۱9 


8 , فان له من برد 

۱ اي زكوين ,فا السليم - أن يأمر أو يأذن 1 

۳ ره في سبل الفا 

پات . ١‏ ی مکرسا بلك القاعدة القانونية 3 بقانو 
- .م افعية 

ریات مسألة فنيه د » !| انعضی موضوع الدعوی الإستعانة 1 


ن بالإتفاق ی على بآ على أن کر دم و 
34 ۱ برد ا ف الجدول» وعند ۳ وا 


طبيعة عمله E‏ وهو ge‏ 


صمن 
4 


الاداري» 


الأكثر اعنلا ٤‏ القضاء ۱ 
الاداري | إذا ما رأی.لزومه لفض أ تزاع أو ۱ 

: 0 ۱ ّ 
تد متليذلك ا Nahl‏ بتبجة ذلك الاختبار أو ترك 
حكمه حك ك لحب ۱ 


عدوله عن ۵ 
r:‏ السلطة في تحري الحقيقة بعيداً عر 


a 


5 4 لحقيقة اء أكان ذلك 
الأوراق المطروحة أمامه وهي هى التي غالبا ما تحجب عنه جانباً من | 5 

عد بخ آو من جهل مه با هت مر اذك ۰ 9 وعجر 71 
57 له » کچ 3 - 1 


۳( 
تقليم : تلك الأدلة والوصول بدعواهم إلى ألحكم لصاخهم. 


ا ی رسالة الاثبات- ۹ ح۲- القاهرة- 7۱۹۷6 و eh‏ 


۰ ۰ ۱ 


- توفيق خسن فرج- : المرجع البق - صن ۰۱۹۰ 1 

۰ المراقعات في .التشريع الصري 

- محمد العشماوي . وعبد الوهاب العشماوي قواعد المر ف ع 2 
والقارن- المطبعة النموذجية- القاهرة- ١1448‏ - ص/اة6. 


سس( 


الممسوحة ضوئیا ب 63۲005620۳6۲ 





یمین أن بم ا e‏ الى القضاه یصبم القاضی اي ميد 

۱ نن - راعتبارا لدوره الإيجابي في البحث عن الحقيقة - فزله بضسی 

ل Pipe nm‏ ۵ ذلك 
ن زط في النزاعات التي من شإنه = اي الفاضي > أن بقدر أن ملف الفضية رها 
۱ | عنمل بعد من خلال ما قلم من مستندات لفض النزاع, أو ننيجة طلب من احد 
وموم الذي له أيضا رفض أتخلا مثل ذلك الإجراء 00 


وطالا أن النزاع یقوم ين غير أكفاء وذلك لوجود 






شخص عام بتمتع بامنیازات 
رز العامة في مواجهة شخص أخر لا يُتمتع بهذا القدر من نلك الإمتيازاته لذلك 
_ اوت إجراءات الدعوى الإدارية وفقا لطبيعتها الإيجابية بيد القاضي فهو الني یباشرها 
ويمكنه أن يطلب من الادارة تقدیم كافة الاوراق والستندات التي يرى لزوم فحصها 
ول أيضا أن يخرج عن قواعد الاثبات الدني لتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى. 
وللقاضی الاداري وفي إطار سلطته التحقيقية والاستقرائية أن يأمر بلجراء 
العاينات اللازمة لاستکمال البحث. وتعد العاينة وسيلة موضوعية للتحقیق لا تعتمد 
فى عنصر شخ فا E‏ 
بوقائع متنازع عليها في مكانها” 


' -.ياسين خضير عباس السعدی(نائب الدعي العام )- الخبرة في الدوى الحزائية- بحث مقلم 


الى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسة القانونية المتخصصة العليا- القسم 
الجنائي- ١9/14‏ - ص۱. ۱ م 
- ولابد من الاشارة الى ان العاينة تختلف عن الخبرة أساساً إذ أن الأولى تستهدف إثبات 
الوجود المادي لالة الأشياء في حين أن الثانية تعتبر استشارة فنية للقاضي لشاغذته في 
تکزین عقيدته وتتضنمن رأياً فنياً علمياً بنداً انان خاصة فنية. راجع : والدنا القاضي 
حسين الشمري- الفبرة في ا المدنية- بحث مقدم نيل الترقية الى الصنف الأول من 
صنوف القضاة- بغداد- ۱۹۷- ص اخ 7 ود : 


ا AY‏ اس 


الممسوحة ضوثيا ب 630015620۳6۲ 














0 به ال عين اللكان لإثبات صحة ال 
ولد حي ٠.‏ إن نلو عليه فلع على يعض لوق ل 
۳ ال : والية لا تخول للرليس الإداري ساي 

ا 5-7 ۳ هالا با يلجأ إليها الفاضي الاداری ای , 
۱ ل م ا نورد غلى مسبيل المثال ما ورو ر 
وقد بمب اور بیان الاداري تبين له أن إلا 


٠‏ أن أثتأه ع 
میا ل للمدعي في نام بناله فاقدة لكل مؤيد من 


والقانون 0 1 
5 على القاضي الاداري حرية : أتخلا ذلك الاجراء فحسب وإنما م 

جهة الخصوم تلك الاجراءات أي وجوب إخبار الخصوم بنتيجة المعاينة جرا س 

ا یب المنطوق إلى من ۸ ين 
E‏ في اليوم اللي مم م تحديده سلفا لابلاع 00 0 00 رلا 
۱ قرار القاضي الإداري رم للنقض 


الأخير ف أنتهاجه لاجراءات البحث 
الا بات الني يرمي إلى فكين القاضي الاداري من 


)( وم‎ a1 


تاه لفت يسلك ذلك 9 تر 
سلطة مطلقة في البحث > 


- القاضي حسين الشمري- الخدرة- المرجع السابق- ص۰۲۱ 
ات الادارية رقم 7۱۹۹8/۲۳5 غير منشور. : 
- أنظر القرار التمبيزي الصادر من حكمة التمييز في العراق المرقم j r‏ في EA‏ 
واللي جا فيه "أن الكشف الذي أجرة ته احکمة كان بغياب الطرفين. وهذا غير ه يح ل 
1 حضورهما أو حضور أحدهما ضروري لتعين الك المراد أجراء الكشف عليه فقرر نف 
الحكو" م: منشور في بحث القاضي حسين الشمري- المرجع السأبق - ص۲ 
' - د قتحي والي- قانون القضاء الدني- بيروت- ۱۹۷۰- فقرة 1/1١ HY‏ 


۳ 


الممسوحة ضوئبا ب CamScan ner‏ 


e 


58 
ف الادارة التي تمتلك | 

لا الغر ااا نان 

ات خحصمها ٠‏ لدلك فان الفاضي 


a‏ الإذن بخ إجراءاك 9 لاو لإجراءاث الاثبات ار 
ٹ ۲ 
أن أصر الصو 


عدم 
ددس دك هه ال م ها في ول 
امطاب الثاني 
الدور الانشاني لشاني الإداري 


رود تعامل القاضي الاداري في تطبیقه بدأ البينة على من آدعی تعاملا مرن 
A‏ دعاوی القضاء العادي» وذلك بأن سجل تدخلاً هاماً للاستدلال على قرينة 
ی دار رر بذلك محل الاثبات. إلا أنه من الملاحظ أن هذا البدأ قد أفرغ من 
OR 1‏ القاضي الإداري قد ل ۴ میذان قضاء الالغاء دورا رياد 
55 قد تا ) تدخله الکامل لاقرار أو دحض سلامة البنی الاي والقصدي 
زره امقرار وذلك على مستوی ل ي 3999 
ولى ستوی الاجراه وسوف نبین ما تقدم فيما يلي 
- الفرع الأول 
: .: على مستوى الموضوع ۱ ۱ 
إلى جانب دوره الإجرائي كذلك بدور موضوعي في 
دوره الإنشائي الخلاق في قلب موازين 
القرائن القضائية ينل بها الاي 


ع القاضي الاداري. 
00 خلال اعتمانه على جلة من 


۱ : ا 
سح ۲ Mn.‏ 


الممسوحة ضونیا ب 03175631171 












ص00 1 


اغالب .يمي بها لاس 59 
ی اي يكون ضعيفاً للغاية في ستمذ یار 


ية المسيطرة : عن طرین أستعارثه من لظم قانو 


العقيلة ن¡ السيا 
۱۳۹۸ يقرز ز القاضي المبدأ بالإستعانة بطبائع 16 


3 08 0 القاضي الاداري إلى أعمال الفرائن لیتجاوز مالغ 


العدالة حيبت 2 : 
بما تمليه ۱ 
حقيقة الوقائ | فتمكنه بالتالي من فرض سيطرة القانون على الوقائم؛ وذلله اه 
۳ 


العادي لقرينة الخطأ كأداة إثبات في النزاع الإداري الني ب 


ی اسل الود أو عب امل قري مر 
الاقرار بسر ۱ 


لك في ری 2 
7 ضد تچ اداري فان لدرر ۸ 
2 


7ل عاد کر لك القرينة ولیس هذا وحسب ۷ 
لية. والعلاقة السيبية أما في دعاوى تجاوز السلطة فقد م ۳ 
39 

توي ا لقريثة الشرعية إعتمادا اج معه اثلا 


للقاضي يرز من 
أيضا قريتتي تى المسؤ 

ظ الإنشائي 7 على 
ا نظام عبه نات" 8 
فإذا كان تلخل القاضي الإداري ي تضاء 
الاثبات بالتحقیق أحيانا وبقلب مبدأ البينة 0 من 
الک يتسلط بعل القواعد الأصلية مدخلا علب تعدیلات نک هب ا 


٠.‏ بحيث.يكون تلخجل قاضي الشرعية كاملا 2 دعارى تجاوز السلطة وذلك بإلزاء الإد 


e" 


(دعی فان E‏ ی الت 


۸ ۹ 
وی" 5 
۶ 


.. یکامل الاثات. 





- دعبد الغني بسيوني- الرجع الضابق - صا. 
س E‏ 


الممسوحة ضوئبا ب 03175631761 


وذلك الدور بتقلص علی مستوی القضاء | 
ريت الخطأ المرفقي خاصة وأن هدف | 00 نظور 


اا ي لي الوثبات يتمثل آسار) : 
۹ رستبللا بذلك الوقائع الأصلية بلوقائم | نا 9 اساسا في بلوغ 
ira‏ حور النزاء 
- 


تیه“ 
النفاش حول مایا 0 البديلة متوخيا فيها الفاضي الإدا 
هرل با هو معلوم لنيه فتبقى بذلك 


`. dG 
راثن زتضائية من صنع الفاضي واي ليست إلا جسيم للصلاحية الا له فى‎ 


| 
17 ۱ 


بت يكفي ثبوت مثل ذلك الخطأ لتصبح الإدارة مدينة من أجل الفير التي 
۱ ۰ ل 

ر بي بدون حق" يياه يتنى للقي ادي فیط 
١‏ توسيع رفهوم عبارة 00 لتشمل إلى جانب الخطأ الثابت الخطأ المفترض 
ی بذاك خحطا الادارة مبنيا على فكرة سوء التنظيم أو التقصير أو الاهمل أو عدم 
عدم العناية وبنل ما يكفي في تسبير الرفق العمومي 


الاحتياط أو ۱ ظ 
عليه قضاء الحكمة الإدارية العليا المصرية حيث أنتهت إلى 


ظ وهذا ما أستقر 
١‏ السليم" دفي مضمار المسؤولية الوجهة ضد المؤسسة الإستشفائية إزاء الرضی اللين 
قع ميم مها على ها o‏ 
ررك الؤسسات» كلما تعرص الریض إلى ضرر ببدنه۴۳۳ 

وأعتبر زرد نو تلك الت الها عل ر تال مسب ۰۱ ۳ 
أما فى ال أو في عدم بثل عناية كافية أو إهمل أو تهاون أو غير ذلك من ... 
الفوات اب الي نتج عنها ضرر بدني أو معنوي للمريض پیرنب عنها نقل لعب ... 

0 CO 

N a تضاء الالغاه‎ ۰ 


- حکم کت القضاء الاداري رقم AY‏ فى ۰۳۹۹۹/۵۲۰ . 


mn. ۳. 


الممسوحة ضوئيا ب :03175631176 








۲ یلها الخطر والتي يکرس ۲ 


بن على م . ادعی 
بات ۱ سا ة على من رن ال في |حدی فرارائه اش ا 
لنناضي الم ۳ 8 الاداري عا 5 زود استلر ذقه الفضاء الاداري: 2 





1 ۳ القضائي الني يهدف ؛ i.‏ 
ل بياته فاظهار الحق لا 


التحقيق . لذلك فقد سحی 
0 5 الاداري لأنه سيكبل هله المساعي ظ 





ي..توجب مواجهته من قبل الإدارة 
سيجل نه 

ین عه عله القضائي الني يتمثل في فصل القضايا بين ا ل 

مغللا بقيود سر الإدارة فتحجب عزه ak‏ المي 


۱ - حکم محكمة القضاء الاداري رقم ۱۹۹٩/۱۲۶‏ في ۰۱۹۹9/۷۲۱ 
' - أدم وهیب النداوي- شرح قانون الاثبات- بغداد- 1445 - ص۰۲۲ 


الممسوحة ضوئیا ب 63۳18620۳6۲ 

















و ت الا دار ف اه ره 
۳۵ ۱ رة الزیدات المثبثة للحق في النزاع نی 
سائل القانوئية والناجعة 4 م عدم تملك القاضي 
الاداري للو “برها على الإمتئل للطلب فين نی بزل 
ون بهدر ولد سود ی فتياعة لك كان لا بد لدد اقش اهاري پر 
پان مبدأ مفاك لاه القاضي الإذاري لاودارة بالادلاء الجبري بالزیدات الني تكو ن تحت 
نما إذا ما ترامى شا مامتها لوجه الفصل في القضية رمه فين له أن يصدر اور 
٠‏ ادا : بدسلیم الملفات والأوراف التي بری ضرورتها في التحقیق وليس للإدارة أن سم 
3 ذلك تحت لواء غياب نصوص فانوئية, ٩۳‏ 
ويمكن القول أن القانون الصري انتهج 3 نفس النهج إذ جاء النص فيه على أن * 
0 ىل من حاز شیثا أو آحرزه یلتزم بعرضه على من يدعي حفا متعلقاً به متی كان فحص 
ظ روء ضروريا للبت في الحق الدعي به من حيث وجوده ومداه فإذا كان الامر متعلقا 
رات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن ولتقديها عند 
لللحة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند لاثبات حق 
۱ 38 ۱ ۱ 
ان حضور القاضي الاداري یکون حضوراً إجبارياً في ختلف مراحل التزاع وذلك 
متا تخ حلت . 7۲ 
ظ ةك ا إذا os‏ 60 شوت مت هر 
ظ e.‏ الجنائى الذي قيد 
تشاط ذلك العمل التي ترجح كفة جهة الحق وهو الحال لدى القاضي " ئي اللي 


ن نابات اندم العقوبات ٠‏ 


3 انر المادة (ane)‏ من قانون الاثبات العر ا 
۱ 1 
ر المادة (۷ )من قانون الاثبات ی رقم لمبنة ۱۹۲۸ المعد 


Tes 
سح ول‎ 


الممسوحة ضوئبا ب 63۳07562۳۳6۲ 


3 





الادار: ومنه سر الدولة فانه وأمام ما لضي ی 
رة 
و صلاحیات خحوله لم الفانون لابح بت ن الحقيقة أثى على [نشاء مدا لاق ون 
اد بين موان عدم جابهة القاضي الإداري بلس الهني ف 
النزاع الإداري اضرع طالا أن الطرف الفا 
نزيزك ثلك الوثائق والعلوماث و 3 لطر بل لما لیست | 
دارة 
الإدارة هي من ۾ ؤكان عليه وبا له من سلطات واسعة چپر‌ها ب 


القدرة على مابهة تلك الصعوه 
ها میت يكون تضلع الإنارة بالصست يماع ج 


۱ 
السري غالباً ما تواجه بالرفض ما يستوجب تنقله على عين لكان والإطلا. 





0 


بالطابع 
at‏ یت ای ی ESE‏ 


- أنظر الادة(امن قانون الاثبات العراقي. والمادة(؛/سابعاً) من قانون آنضباط موظفي الدولة 
والقطاع الاشتراكي رقم(۱4) لسنة ۱۹۹۱ العدل. الادة(۵)من قانون ضريبة الدخل رقم ۱۱۳ 
لسنة ۱۷۸۲ المعدل. والمادة(48)العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة 1955 المعدل, : . 1 





الممسوحة ضوئیا ب 0317563161 





الفصل الثاني 
خصوصية وسائل الانبات لدي القاشي الاداري 
إن جوشر التکامل دوب هذین الصنفين 3 الفضاء 


() . قانون حديث نسبياأ 5 في الحفيقة برجم إلى حرج 
لو الم ا a‏ 


بر + ٠ «sll‏ 
00 ,بای البادئ العامة للقانون الخاص على جميع النزاعات الإدارية 


7 زوزه الاستقلالية لا يمكن أن حجب عنا حقيقة العلاقة الجدلية والني مفادها 
یړل بين هذين الفرعين من القانون وبجوء القاضي الإداري إلى قانون ارافعات 
ن أوغيرها من القوانين الاجرائية عند الحاجة ولصلحة القضاء وهو ما يدعونا إلى 
زل عن النظام القانوني للإثبات العتمد لدى القاضي الإداري. 

ززا فاننا سوف نبین طبيعة وسائل الاثبات العتمدة لدى. القاضي الاداري ثم 
بر على تكامل وسائل الاثبات بين القضاء الإداري والقضاء العادی. 


1100 


د ثروت بدوي- مبادىء القانون الاداري- المجلد الاول-۱۹1۲- ص٩۸‏ وما بعدها. 





الممسوحة ضوئيا ب 03175631761 


المبحث الأول 
ابات الموتمدة لدى القاضي الإداري 















ملبيعة وسائل 
١‏ 7 القضاء الاداري تثل تب ۱ 3 
لا ريب إل ها استقلال القضاء الإداري عن القضاء العای ‏ 


متکامل. ‏ .ر نظر النازعات الادارية عامة هي محكمة القضار دار 
وبا إن الحهة الختصه ١‏ ا القضائية الادارية | 1 


وجود جلس إلازضباط العام 


:۱" او :دوه 00 
ختصاس النظر في تي لا ] عل محكمة القضاء الإداري © 
نان راشتنا للقضاء الإداري سوف زر تکز حصوصا على E.‏ ِ 
ن هنا نکن لول بان الحكفة تل ۰۳۳۳۳ ا ۳ 
1 باه ؟ 


- 2 1 - 2۰ لا ۰ 5 
SF‏ نليفة الفصل فى المنازعاء 
ونظراً ایض لنوعية الأعضاء الذين يؤدود في نطاقها وظيفة ١‏ ی اد 


1 ا عء القضاء العلى احا بحست تک 
الادارية" ۳ معناه وجود قضاء اداري مستقل عن د 1 





' - أن الواقع العملي بقتضي أحياناً منح الصلاحیات القضائية الى بعض الجهات الادا 1 
بان والس وهو ما آخذ به المشرع العراقي من النص في بعضی القوائين على أخراء 
أحكامه من أختصاص القضاه الاداري ومن ذلك قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۷لستة ۱۷ 
لت 6 قانون الصحة العامة رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸۱ المادة(45/أولاً). ۲ 

' - د محمد على جواد-القضاه الاداري- بغداد- بدون سنة طبع- ص۳. تتألف محكمة | نف 
الاذاري برئاسة قاض من الصنف الاول أو من مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوير 
من امف يمل صنفهما عن الصنف الثاني أو من المستشارين المساعدين. أنظر الماد 
السابعة فقرة ثانيا من رقم )1١0(‏ لسنة ۱۷۸۹ قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى 
الدولة رقم (8) لسنة 1988. 


تق سس 6 الشسيد ۱ 


الممسوحة ضوئبا ب 03175631161 








بين القضاء الرداري مختصة لوحری 
كر أي نزام . 
یی بلين فيه بين متنازعين 7۳۹ ی لكون لا 5 
ا دع ل ۳ ا لس یپ 
انه درفم r‏ 2 
) نة ۱۹۸۹ فانون الثعدیل الغا 
0۱ ۱ اي لفانون مجلس , 
۱ زنا نلاحظ الأ 
e ۷‏ 
يبى منهج توزيع الأختصاص بين القضائين الإداري 


ایکامل بينهما 
ذلك فاننا نجد الا 


0 صي الاداری علی عکس القاضي 00 
چدانه وتناعته لتحقيق العدالة وافاظ على الصلحة العامة زان ۳ 
حرية ن الاثبات» الا أنه تجدر الاشارة أنه بالرغم من استقلال: ادا ای 
۱ الغا العادي فإن القاضي الإداري يبقي دائما في حاجة إلى الفواعد القانونية المدرجة 
. بالقانون الخاص ما یخلق. تکاملا بين القضاء الإداري والقضاء العادي من حيث وسائل 
الإاثبات العتمدة من قبل القاضي الإداري والقاضي العادي. 
المطلب الأول 

تکریس »بدا حرية الإثبات ۱ ۱ 
أرقا م تأت القانون الإداري مباديء القانون الخاص إلا أنه يتمتع بأستقلاله الذاتي 
' وقد ترجمت هله الأستقلالية وهذه الخصوصية من خلال تفرد بنظر منازعات خاصة 


عات 

وذلك بتحديك أختصاص جهه ة القضاء الإداري لالنسسبة لبعض الأصناف من النزا 
E,‏ ۱ : 
. بقوانين خاصةء وذلك بالأعتماد على وسائل إثبات تعکس مبدأ الاثبات الحر التي تعو 
۱ ۱ على صعیك الأاختصاص الكلي 


إلى علة مرات تاريخية وآخری موضوعية التي ظهرت 


تن 
e. n 9‏ 


الممسوحة ضونیا ب 60۲056810۳6۲ 


۷ 


1 


إلمدكمة الإدارية رعموما لي بل الفضاه الكامل؛ ولبيان ذلك لابد من | 

طبيعة النزاع الاداریه ۱ 

الفرغ الأول 

مبررات مبدا حرية الإثبات 
مکی اي الي اني نع ندنل اداع رو 
النظام القانوني المقئن» والني يلتزم باحترام احكامه عند النطق بالاحگام في | 
القانون الخاص؛ نان القاضي الإداري أني على تجاوز هن 
PA‏ اب له ندرب - مدل انه ن 


مبررات ملا حرية û‏ الاثبات» وطبیعه 
















۱ . معزو ضة عليه في اطار 


رس ء الخاص 
. آلادارة دائما ط رف قویا ٤‏ کل نزاع إداري نظا 1 تتمتع به من ساسا 


العامة.والتي تكون في أغلب الأحيان بمركز الطرف الدعی علیه. 
نشاه القانون -الاداري تجمله پنفرد ببعضص الخصوصيات التي ميزه 


وبحدانه 
فروع القانون الأخرى؛ فهو وضلا عن كونه حديث ف النشأة فهو قانون قابل لك 
:وإدا إذا نظرنا في مراحل تطور. القانونل الاداري ٤‏ العراق لأمكننا ملاحظة أنه 15 ۷ 


اسسه- نصوره منتينة في العراف» لقد اسلفنا انه ومع بد 
العراقي لعام ٥۵‏ ونص ٤‏ المادة 0 , 


شيئاً فشيئاً ال ان ارسى 

تکوین الدولة العراقية أكتفى a‏ 

أعطاء الولاية للمحاکم الدنة دق القضاه-غلی جميع الاشخاص في العراق في 6 
ظ الدعارق والامور المدثية والحزائية التي تقیمها الحكومة العراقية أو تقام عليها . 


بتفس الح ذهب قانزن الرافعات الدنية والتجارية رقم ۸١‏ لسنة 193 


الأشارة ا اند يت شم سا 


TT و‎ + 





- دعلی محمد بدي دعصام عبد الوماب البرزنجي؛ دمهدي ياسين السلامي- الرجع السابق 
ص۳۳ 


سرد 


الممسوحة ضوئیا ب 6۵۳05862۳۳06۲ 













یل القضاه الكامل؛ ولبیان ذلك لابد من ار 


ت الاداربه وعموما ۱ 
ا وطبيعة طبيعة النزاع الإدادي 
غررات الفرغ الأول 
رات مبلا حرية الإثبات 
ر ری يي اع ال بض ادما ل النزاع العروض 
اد ي المقئن» والني يلتزم بلحترام احكامه عند النطق بلاحکام في 
- العرو 5 عليه في اطار القانوك الخاص» نان القاضي الإداري أني على ايز هل 


مر النظا القانوني "وذلك من . خلال ما یز ره القانود الاداري رل ةف شأته ز 


الاداري على عکس القضاء اخاص 
. آلادارة ای طفاً نزي نی کل نزاخ داري نظراً لا تتمتع 

العامة والی تکون في آغلب غلب الأحيان ركز الطرف الدعی علیه. 
زماة القانون-الإداري تجعله ينقرد ببعض الخصوصيات الي ۶ 
وا عن كونه حديث النشأة فهو قانود قابل لا 3 
لأمكننا ملاحظة أنه ب 3 
القد اسلفنا انه و 


او العادي جم دائما بين خصمين متفاوت, 
به من خصائص | 


1١ 
A ۳ و‎ 
. 35 
3 1 
3 فا‎ 3 


۰ ووحداثة 
فروع القانون الأخری» 
:وإذا نظرنا في مراحل تطور القانون الاداري في العراى 
شيئاً فشیتا الى ان ارسی اسسه. بصورة فتينة. في العراف» 
تكوين الدولة العراقية أكتفى الدستور ال لعام ۱۹۲۰ ونص في ل 7 
أعطاء الولاية للمحاكم الدنية خق القضاء ”غل جنيع الاشخاص في 2 ظ 
. الدعازی والامور المدثية والجزائية الي تقيمها الحكومة العراقية أو تقام عليها ٠‏ 
و اح انت قانون الرافعات المدنية والتجارية رقم ۸۸ لسنة 1905 
اذ عي مب مي يو 1 معنوية 4 هاف ذا 


ا 
لبه ٍ 
ا 







ا بر دعصام عبد اومن اي دمهدي ياسين السلامي” لمرجع ال Ê‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 031756317161 


. وف العراة ۲ 
لم مد ا متا ۳ ی يي 


كانت مختص 
زادارية رهي محاکم > كما اسلفنا - بان ۲ بسمی بی 
لرزارات ومژسسات الدولة والقطاع الاشتر ! هات الي تر 
بصرف 
1 طبيعة أدا ۳ 1 
|بازعات قات 8 و مدنية» وقد تم آلغاء من | 
حاکم بالقانون ر 


یک Ts‏ رم 0107 لسنة 09/4 وان کی سر 
رنه احاکم کل من أشكل القضاء الأداري © 
ا اف و ا 
لا ءات التي تنشأ بين الوظف والدولة أستناداً الى قانون انضباط موظفي 
والقطاع الاشتراکی(۱6) لسنة ۱۹۹۱ العدل وقانون الخلمة المدنية رقم ۲۶ لستة ۱5۰ 
العدل» والانطلاقه الحقيقية كانت للقضاء الاداري في العراق بصدور قانون التعديل 
الثانى لقانون مجلس شوری الدولة عام ۱۹۹۹ النى تضمن انشاء محکمة القضاء 
الاداري» 
آما في خصوص الإثبات ونظامه القانوني فان محكمة القضاه. الاداري غالبا ما - 
أعتمدت في تضائها على ما أتى به قانون الرافعات الدنية العراقي رقم (۸۲) لسنة 
1 المعدل. اذ احال قانو ن مجلس شورى الدولة المعدل فيما يتعلق باجراءات الرافعة 1 
ال قانون الرافعات المانيةه اذ نمت اللة 80 ثانيا - ح) على " تسري في شل . , 


N 
انظر الادة (۷۴) من القانون الاساسي لعام ۶ وتانون المرافعات المدنية اف رقم‎ - 


۳ 
لسنة ۱۹۵۲ اللغي . وقانود السلطة القضالية رقم ۱۲۲ ۳ 


- د مازن ليلو راضي- المرجع السابق - ص . 


تلا 


تست 
م اي ۰ ا 
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نو لرانمات المدنية وأحكام فانون الرسوم العداية شان انز 7 


4 


الاجراء 
رر " 
۳ ۷" من عدم الأستقلالية الثامة لقضاء محكمة الفضاء الإى 
اعتماد نظام حصوصي للاثبات بتماشي وطبيعة التراع دمن ۳ دالني ايء | 
قانون مجلس شورى الدولة الغدل وفقا لأختصاص الحكمة بالنظر ي ضحة إل 
,الت ارات الأدارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والتعريض ي | 
تت له خدود نظرا لما قرضه من تقنین للوجراءات لديه من جهة ومن جه وري | 
لا وقع من أستكمل لأجهزتها القضائية وكذلك ليجعل من القضاء الإداري تل( 
مفلا بذاته يكون ف غنى عن اللجوء إلى قانون الرافعات الدنيةه من خلال خلق 3 | 
قضائى أدارى يساعد على فهم نصوص القانود بروحها وفحواها لابنصوصها 

ا كان فقه القضاء يتمثل أساسا في الحلول التي يتوصل إليها القاضي 
الاداری ا ف لنازعات الادارية فان فقه القضاء الاداري هو الذي يعلن عن 
ای العامة للقانون والتي تشكل بدورها مصدراً من مصادر القانون الإداري» وني 
هذا الصدد جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون ر نم(۱5۵) لسنة ۵ بشأن تنظيم مجلس 
انا ی :"أن نوف الأداري یفترق عن القوانین الأخرى کالقانون الدني أو 
التجارى فى أنه قانون غير مقنن وأنه مازال في مقتبل نشاته وما زالت طرقه وعرة غر 
NA‏ ا ااا الادار ی بأنه ليس بحر د قضتاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو 
ى الغالب قضاه أنشائي يبتدع الحلول الناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الادارة . 
فى تسييرها للمزافق العامة بين الافراد وهي روابظ تختلف بطبيعتها عن روابط 
القانون اضر ۱:۳ ا EL‏ ل و بجر 
ومتطلبات الأوضاع ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 


يه :سار کے زی 0ای 


کا - e‏ ق 





سا ملع شحانه- المرجع السابق- ص۸/-٩۸‏ ويعلق الدكتور مهنا على الذکرة فیقول:" ‏ 
بان القضاء الاداري لايبتدع فقط الحلول الناسبة للمنازعات التي تعرضس علیه, ولكنه بنشي» ٠‏ 
المبادىء القانونية العامة التي بستتبط منها تلك الحلول". آنظر الدکتور محمد فژاد مهنا" 


ف ا 








الممسوحة ضوئيا ب 6۳005620۳6۲ 






ن حدانة نش الفانون الإداري مار 


ل إي القانون اب , الفائرن الشجاري رن 


19911 ` 
8 نداد 1 بة ملحوظة من وی ۱ ۰ ۳ موص ا 


0 .. بقية فروع القانون الخاص مستفلا و 
تون داري لم يكن لي ا 2 إل يسيب ما ات اشوین ویو 
ا يوني لا تتلاعم مع المستلزمات الخاصة بسير 
بای ن صعوبة تطبيقها في إدارة العلاقات بين الر 
لك بها 

وتإضع بالتالي الأطراف المتنازعة التي لم يجددها وم يحصرها القانون إلى امترد 
وال رات حرة تهدف إلى توسيع قناعة القاضي الإداري فتخضع بالتلي إلى رقا 
7 رى جدية تلك الوسائل القدمة من قبل الاطراف سعياً منه لإثبات اللحق 
ازع فيه لذلك فإنها تتميز عن تلك الوسائل المقننة واحصورة في القانون الخاص 
يتنر بذلك من نظام الإثبات المقنن إلى نظام الإثبات المعنوي. 


ا 
امرافق الم" 

۹ العمومية وليس هناك من 
فق العمومية والأفراد وذلك لباين 


القانون الاداري العربي ل ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني- الجلد الاول- 
القاهر ۷-7 - ص۸۷ ٠‏ 8 5 ۹ 


' - أنظر المانة(١)‏ من دستور العراق لعام ۵ " جمهورية العراق دولة أتحادية واحلة مستقله 
3 وهلا الدستور ضامن 


ذات سيادة كاملة نظام الحكم نیها مهوري نيابي(برلاني) ديمقراطي 
لرحدة العراق" و المادة (19) الفقرة عان) منه " المتهم بريء حتی تلبت أدائته... 
".الات "جوز نزع الملكية الا لاغراض الدفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم 


ذلك بقانون ". 


a) ۱ 


الممسوحة ضوئيا ب 60۲0056810۳6۲ 


بها القانون الاداري أنت بغاية اعا 7 
۳ آطراف النزاع التي غالبا ما تکون غير متساوية إذ تکون الادارة الطرف ار 








ينما يكون مركز 3 ۱ 
إلادارة وما تتمتع به من امتیازات إل اطة العامة 0 نان القضاء الإداري نجل ن 
“ ها ْ 
نی القضاء الاداري عامة جور الألتجاء إلى جيم طرق الإثبات دون اللقير 
بأحكام تانون الرافعات المدنية ذلك إن فى النزاع الإداري من الجائز أن يتم اللجوء إل 
یم در نات دوف اا ۲ ین الرانعات الدتية إلى جانب ما ت ا 
1 مستوى 1 ايد العتمدة الخاضعة لبا 


لمات ار التأتية من طبيعة النزاع القائم ن الادارة التي تارججح مرکزها بين ملعي 
ت تتمتع كذلك باستقلا لية قضائها 


ومدعي علیها؛ وبين حصمها 
بای نی العضه العلعیه 
الفرع الثاني 
۱ طبيعة النزاغ الإداري 1 5 
اختصاص عكمة ا 


د بكل ماخلا التقاضي ف ایلع تکون الإدارة فيها إحد لخصوم لا 
وأن القانرن الاداري هو مله تلك القواعد القانونية المتميزة واللختلقة عن قواعد 
٠‏ القانوث الخاص رالتی تحكم الإدارة من حيث تنظیمها ومن حیت نشاطها ها یترتب 
مبازعات تكون متماشية مع طبيعتها ومع وظائفها ومع مقاصدها 

الذي يفرضٍ اد عامل الإدازة كما يعامل 


للا أن خصوصية 


٠. 


ان مسو مع الل العامة الأمر 
or. CEC EO, 0 EY‏ 
۱ - رحد نژاد مهنا-المرجع السابق ۸۳ 50098 


9 N 


]۳ 


الممسوحة ضوه 
حة ضوئیا ب 0۵۲0562006۲ 


ويصدود القانون فانون التعديل الا ۳ 
ي لقانون 


ی محكمة | 3 

بي الاختصاص لفضا الإداري, وكذلك qirt‏ شوری الدرلة التعلق 

ار رقم ۳ 2 ۳ 0 الحكمة الاتحادية اليل ث الحكمة الاتحادية ابل 

اي ادن لعام ۲۰۰۵ استنادً للمانة(91)- )رل لاي أكنها اللستور 
۳ حیث ثم اعطا 

اختعساص 


فى |لطعود القدمة في أحكام محكمة القضاء ء الاداري 
إن ن تواعد القانود الإداري هي قواعد محكهة الاتوادية . 
ا وغير مثبنة إذ هي نواهد 
اجات ره 0 فرنه نطور 
ختلفا نوعيا 
اص بحيث يرتكز بالاسا تن ثري 
إلقانول من س على فكرة ة عدم التوازن بين أطراف التراع 
ذلك | إن الادارة تتواجد في مرتبة أعلى من الأطراف التقابلين في 4ا ما 3 
ب لا للادرة من سلطات في آل قرارات نافزع ° 
وبتوفر تلك المعابير يصبح مقتضاها ذلك النزاع مقدا بقوانين إجرائية خاصة 


.وليه يحتكم القاضي الإداري لفض النزاع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية كمبادئ 
وجود نص خاص بالقانون الاداري طانا لم تتعارض نصا 


النظر ل 


وامة وفقط في صورة عدم 
ما جاء به من قواعد وأحكام خاصة 
لتالي فإن القاضي الاداري غير 2 بالألتجاء إلى اکا ت قانون E‏ 


۱ وروحاً مع ' دك 
, وبا 
ند : أنه لا یلجی إليه باعتباره 


تقتضيها طبيعة القضاء الاداري وعلاقات وروابط القانون 8 


8 د شاب 3 نتصور - القانوثا الاداري- الكتاب الاو ل- ۱۹۸۰ - ض٣‏ وما بی 
۱ - لاس ضیاء شيت خطاب” حول قانون الاثبات (طاولة مستدیرة)- جله العدالة- ی 
۱ ات الستة السادسة- ص۳۹۰ ۱ 
- ملد :وثائق مجلس الدوة ردي +4 ۵ - 


1 - فيدل- الاسس الذستورية للقانون الاداري 


8 
|[ ۲۲و په س 


۰ 
لممسوحة ضوئیا ب 60۳058620۳06۲ 





الاداري أن يستوي بای ۳ دی 
وبالتالي فبلا ا هو معروض مر عليه في النزاع د 







۱ مأ 
بعال ارت هن 
الق ي تما نم" ۷ ۳۹ بكرن حد رنه شخ[ ۳ 
اللي 


إن النزاع الإداري دا بي السللة العامة التي تمثلت في 
لها ۱ .سدس اتاو 









فيها من تلقا و لذ ب من ها من أحد أطراف المخصومة ویو ۶ 
مر اك 3 1 
عادة وذلك ليفصح عن إرادته في الا لتجاء ال القضاء لحماية مركز فانوني ۳ 





| - د شاب منصور- الرجع السابق - 4۵۸ . وأنظر في ذلك قرار محكمة تبي العر 
الرقم۵/حقولی ۱۹:۵ والذي جاء فيه "...لاکان هذا العقد قد أبرمته. الادارة مع e‏ 3 
أجل أنشاء مرثق عام ؛ . متوسله : ذلك بأسلوب القائون العام وبشروط غير 0 9 
العقود الدنية : فإجراء مناقضة عأمة واشتراط تأميئات وغرامات 'تأخييرية © فيكون ع 
أداريا متميزاً عن العقود المدنية التي يحكمها القانن الخاص بسنب ما تستهدنه هله العة 
الادارية من حقیق مصالح كبرى تعلو على مصالم الافراد الخاصة.. a,‏ | 
ما طرح عليها نزاع حول هذه العقود أن غارس مهمة القضه الاداري وأن تلتزم فى تضائها ‏ 
جرى به الفقه والقضاء الاداري”. 35 


الممسوحة ضوئيا ب 03175631761 


۱ فا الادارة" ربوز ذلك ۲ ۱ 1 
پا ا, عدم مطابقة أو ملاس القرار الفخز ۳۳ الإخارن أك , 
2 او الإجرالية ابثفه عن التصتور ار ار دار ای لني 
۰ القائر ل أو من القرارات الإذارية ااغلی مه 
07 ب لا( ممه لي سلم | | 
الي يكفي أن يكون للطاعن مصلحة ما في إلره 
رل من حبث شرو الصلحة إذيعتمد لد ون 


إن 7 داري مفهرما رد 
بای ۳۳ لك موز سل كذلك يكن و ل 


۳ الني تكون الإدارة قد ألحقته بلحد 0 أو بمجمر إلا 
عة من الأشخار 
سول على تعویصس ل شيل مبلغ مالي جبرا للضرر.” وذلك عن 


اربص 





الفرغ الأول 
على مستوى دعاوى الالفاء 
لور مدا الإثبات الحر من خلال الاختصاص الكلي کم القضاء الإداري 
ی ستوی دعوی الألغاء التي رکزها اش العراقي انطلاقً من القانون رقم ۱۳۱ 
۱۷ وفقا للبند (بانیا) من المادة السايعة بتحدید جهة الاختصاص بالنظر في 
رن الأوامر والقر ارا أت الأدارية التي تصدر عن الموظفين رایت في دوائر الدولة 











احلو- الدعاوی الادارية (دعوی الالفاه- دعوی التعویض" دعوی 
منشة المارف بالاسکندریة- الاسكندرية” 


E,‏ ماحد راغب 


الأريب- طرق الطعن في الاحكام الادارية)” 


- ص141. عمد ا ۱ جز 
- أنظر ِ هذا الشأن 0 محكمة التضاء الاداري e‏ في الدعوی دتم 


- اله الاداري- منشأة العارف " 


ا سس سم 


الممسوحة ضوئيا ب 03175631761 


4 
۱ - الاسكتدرية- 11٩٩۲‏ -صا 
دعبا الغنى بسيوني 


محكمة القضاء ء الإداري» والتي يمكن تعریفها it‏ 














والتعویضص عنها التعلق 1 
التي ترفع إلى حکمة ارو الاداري بهدف الحصول على إلغاه قرار صادر مر 4 . يجدارية ذاتها ويعتير جا 
بان هذا ره خلت شیر ۱۳ ۴ رما القضية ا معروض 

رعلين پورفین ۲ 
ا ی الإؤدارء 


السلط الإدارية راء على أدعاء 


وجود مصلحة للقيام بالطعن دون تكون هناك صلة رو 


رلاداري يما له من ۰ 


الدعي يكفي له اثبات 
۲ ی ۲ شن 
7 حعه رة» و 
كذلك تقدیر ملی اثبات الدعی امباه الادارة شون الشروط اللازمة رین اه ا 
۳ الاداره ی 
NS :‏ دهابله 
آثر O A o‏ ا ا ر ممرى لاله 9۶ ” 
عون سس 7 ات کونه توب شرمي ال ۰ ۳ e‏ ديد الاحته 
۱ رة ؛ 
بين علی ريت الرعية أي آنهمفتزضص فیه 2 للقوانين ينتج عنه سلامة [٠‏ ب ا 
الادی أي شرعية الوقائع التي تأسس علیها القرار وكذلك سلامة میاه Lil‏ : ون ی الانظمة ' 
ف النی حا الادارة على |تخاذ هذا القرار لاسیما وآن یفترض في القرار غير مت و حرقت 0 
د اه سر وج ا | آن يقيم الدلیل على ۲ د 
SS‏ ۱ ال طر اف الدعیه ‏ 
_ آن دعوی الاألغاء لیست دعوی یل نا طرفان بل هي دعوی تتميز کن 1 و لحة للقائم 
جهة أخرى HE ۳ iT‏ ( - حسن السب 
۶ 
الق عقتضاها ينظر إلى دعوی بالغ كقضية مرفوعة على قرار إداري ولیس على ص٣‏ 
۱ ۲ - تنص الاد 
E DO‏ 3 


۱ - و محمد عبد السلام حلص رة اد موی اه را 


القامر:-۱۹۸۱- ص۰۷ ۱ 
۲ - دعصام عبد الوهاب ا السلطة التقديرية للادارة والرقابة سب 


ص۳۵۲ و ا بعدها. 


الممسوحة ضوئبا ب 6۳۳7562۳۳6۲ 


: دار رة ذاتها ال الفقه أيضا أن وعرى | الالغا‎ ٠ 
ذا ب الت العروض؟ حكن اي زيار حنم لي الما‎ 
| ان القاضي الاداري صمن هذا الصنف ی‎ 
سلطة تقديرية لتقيد وب‎ ۰ ls 
لاداريا . ۳ ى أل فيم اران‎ 
اد مه للإدارة وإنما له ففط أن بعئمد وسائل ال ثباث افد‎ 
يبية الا ا‎ 
والبحت : ملى فلرتها على إثبات جانب التعسف بألفاذها ذلك‎ : ١ يدع الإدار‎ 
ىون الوسائل المقدمة متعلقة فقط بشرعية القرارات الادریة وف‎ 3 5 
۸۹ 
زا اله ۲ حالات معينة قد حصرها الشرع في القانون رقم ۱۰۱ لست۱۹۹‎ 
المحكمة القضاء الإداري (المادة السابعة/ثانيا) "يعتر‎ EN : 9 


لن ر حاص ما یلی:۱ أن یتضمن الامر او r‏ 
۱ 

الانظمه والتعليمات” وجعنى آخر أن تکون الادارة طرفا مدعى علیها غير 

يان أ الصيغ الشكلية الجوهرية أو أخطأت في تطبيق قاعلة من القواعد 
أ هرد 


۳ ۳ ر اسرفت بالسلطة أو بالاجراءات".'" فيكون بذلك على 
۱ 


ا ذلك إثبات 
3 ف إتماه الادارة إثبات وجود ذلك القرار المطعون فيه وكذلك | 
e 1‏ أحتجا أمام حکمة کمة القضاء الاداري بأحر اف 
ل للقائم بها , وبالتالي فان کل E‏ 
| : 

سوه و 
- ۱۸ - 
۱ ۳۹۹ الیازعات الاداریه" دار الشعب - - القاهرة 
ل - دود 
سین السیل بسيوي 
0 لة المصري رقم 7! ۷ لسنة ۱۹۷۲: عي 
الد ديه 
نس الان العاشرة من ۹ مجلس الدو ةا از میا 
نه ارات الادارية |لنهائية إن يكون مرجع الطعن : سا ال 
سح اطا ن تطبيقها أو تأد 7 
a,‏ | ۱ 
لزيا من التفصيل انظر د , خسن خلیل 


5 ۷۳۳ 
Dinan O | € ۵ 


الممسوحة ضونیا ب CamScanner‏ 


الادارة بالسلطة ې إن يكون معللاء أي على مدعيه اباته دعلی ع 
ی 51 ف * 08 | 
الاداري أستنتاج وجوده من أوراق ملف القضية ومن خلال.عملها الاستفرا ر 


رن اعا لقاضي الإداري للمنيج الاستفصالي برتگز و 










المرفوعة لديها وذ 


الاثبات الحر و ب ن المرية باعتماه وسائل غير نلك الي يعتملها الوا | 7 ۱ 
لاثبات النزاع الإداري» ۱ .. ۳۲ 
الفرع الثاني | 

على مستوى دعاوى التعويض 


إن دعوى رع بض وامتمثلة أساساً في دعوى المسؤولية تهدف إلى "و ور 
ل دكل بلغ مالي جياً للضرر الذي تكون ارلا ۱۳ 
الأشخاص أو بمجموعة من بخاص وما من شك أن دعوى التعویض هي لير | 


Fr. :‏ 
آبرز الدعاوي ف میداد القضاء الاداري إلى جانب دعوی IY‏ 


على أن هذا النوع من 
وتنفيذ الالتزامات وهي دعاوى يرحى من ورائها الأعتراف با للمتقاضي في الفا | 


الاداري من حقوق والتزامات كانت عقدية أو شبه عقدية أو مرن 


که 


الدعاوى يهدف في حقيقة الأمر إلى استرجاع الحقرؤ | 


أو امتيازات سواء 
عن جنح ام 


- ص !11 
- جلسة ۱۹۵۲/۵/٩‏ - الستة السابعة - ص۰۱۷ 
ترشح للاعتقاد بأن الادارة أن فصلت الدعي أن 
المدعي موتفاً | يصدر منه الا عن 
المطعون فيه قد ول 
الدولة 


۱ - د:عبد الغنى بسيوني- الرجع السابق 
۲ - أنظر قرار محكمة القضاء الاداري في مصر 
والذى جا فيه ((آن ظروف الخال وملابساته 
انما انساقت الى ذلك.بسبب أصر ار الغمدة على موقفه من 
ضفائن شخصية لاقت. للصاخ العام ببب ومن ثم يكون القرار 
غالفاً للقانون)): آشار اليه د همدي ياسين وكاشة - القرار الاداري في قضاء مجلس 


- الاسكندرية- ۱۹۸۷- ص/۵۱۷. 


سا 7-۱ 


en 





الممسوحة ضوثيا ب 60015620۳06۲ 





ردو القضائى وا 

8 ۳ یکون العمل ل 

۱ بيع الا بحسنا | حوال - 0 تون ۷ ین 
ی E.‏ الملدية” i‏ لا ثبات الوقائع ۳ ۱ 37 سر رسال 
يك رت القضية التي انبنى علیها خطأ الإدارة لك ایرد حداث الي 


/ تحني يم 
۱ 0 یلا وأوصافه لستد هل ) القاضي الإداري رن زو ۱۳۳ 
0 سس حيث القانون ومنه اه على المدعي في إطار القضاه کال( لیر 


الوق 
یم اما ما صعب منها فهو غير ملزم بها ويبقى "قامي الإداري مهت النظر 


۱ 1 الوف 
8 خی 


3 | 


أ 1 دلذ١‏ 


ان aan.‏ الکامل هو ولا بالات O gr a‏ 
3 كنتيجة لتفاوت طرفي النزاع من جهة وهو اتهامي لطبيعته الحقوفية من 
3 دري بل مین على القضا أن يوازة بين طرفيه المتفاوتين ومن ذلك نب 
.ر ایا عطرف اعلی من الفرد وفكرة علوية الإدارة على دامع 
ظ لإا تعتبر ۳ الا الذي علیها ضرورة توفر 
! نشكل جوهر الفلسفة التي يقوم عليها ۱ ی و 
۱ فر 
]نون خاص بالإدارة حنی لا بيقع تس لذات القانون الذي يحكم 


8 رأشخاص القانون الخاص فيما بيهم" 


N - 14 - ١ را - بيروت-‎ 


!د أديرميد = قواعد الاثبات في القضايا دة - رسا و ا 


- داهد عثمان هيد - مظاهر السلطة العامة في العقود ار 


۳ - - صر 
|)_ | ع ۳ 


1 وحة ضوئيا ب ]03156311176 


ان حرية ‏ ۱ وج سک 
ره على المدغي أن پثبت يدت ل ار 


ليق ریما كانت - نت الحالة ؛ 
تصرف در وبصورة عاد 
۹۱ 
| با. د اه 
۳ شوری ê‏ ف منا مدي ا أن م0 
1 التقيد بلحکام مواد قانون الرافعات 


ال ؟لتجاء إلى 2 الاتبات دون 
إن عملية الهدم الذکور هي بعكس العقود من 


OS 


1 ارس ۳ إثبان 





الاداري عامة يجوز 
الدنية أو قانون الائات لمحت 
الوقائع ية الي نيوز إثاتها میج الو ایس 

والقرار آلتمييزي ((وحیث أن محكمة 


نعل أن هذا ا الإجراء يعد من باب 
إلى - طرق er‏ دون التقيد 


سا یت لمدعيب کون حجة : للمذعي ذلك أنه 


سم در مو اد دكاتو ن رن أفعات الدثية ا او ل نت ۱ 
۸ ۱ و ۲ 0 . ظ ,1 
' - د هاشم الحائظ - محاضرات فى الائبات - كلية القانون ن -' نضامعة بغداد- ۱۹۸۲- ص۸۲ 
- الصادر بشأن القضية عدد ۳ بتاريخ ۷ تموز لل د 
له القرار اي لمر اوو سس غير منشور. ات ا اليه والدنا E"‏ ۱ 


الدراسة العليا المتخصصة- القسم a‏ ص44. 


و | ۱۹ اس تسس : 


الممسوحة ضوئيا ب )0317563176 





الممسوحة ضوئیا ب 630015630۳6۲ 














البحث الثاني ' 00 
تمل وسائل الإثبات يدن القضاء ار هط معا ۱ وا ,ویانون د 
من مادة الخزا: 


الأ اة القضائية جا معناه وجود محكمة لا ۱۳۳ لمو 
۱ ر2 1 1 ۰ 5 ۰ - 
۳ رد يمول دون أختصاص هله الاخيرة بالتزاعت 1 


قر 


۱ | لاد الاداري بدوره إلى الا خا 0 
تنشأ بين الأفراد ودار انا SN‏ ل و 1 وانويا. 
۳ المدنية مد حهه واللیجوء ال بعضص الو ثل ي القانون الذي بإدادي بعلا 
إعات آندنیه من ٠‏ انا ۱ : 
5 ا, الققة وال" وق فى الدعوی العروصه عليه في إطار القضاء الرداري ویر 2 358 
تف أء يمه ر 5 
قك را .جود هيئة قضائيه إدارية منفصل ۱ إلإداري ٠‏ 
منفصل عن القانون الخاص ولو نظر بوعور لد ا 
1 وفك : 
الهيئة القضائية العادیه. ۰ 1 ۱ إلقوان 
0 .م ال افعات المدنية بأعتبارها الشريعة العامة في الإجراءان د فصار 
OSE - 1‏ الرافها العرا"ي 
درا :ر تطسقه وان أفتقد للنص فمن حقه بل مر العا 
القضائية ناه ردا اا ۰ ال الاجراءا 2 a‏ 
بر لسار الول وارساء النظريات ابحديلة في عاك الا ر اع 
جا ا عات بل له أن یستانس بها وان 
وبالتالي ليس عليه أن برجم و ۳ ٣‏ رزدعاوی النا 
إذا رای صلاحیاتها لتطبيقها على النزاع العروض آمامه ولآ N‏ جديلة تع 
1 : 0 3 3 ۱ ماه ۱ داري قواعد 
مع طبيعة أو جوهر ذلك النزاع بحيث لا يكون حت لقي التى تصد 
الر افعات الدنية إلا جغابة الأستثتاء ولیس على سبیل ال لزام ۳ 
5 ۰ ۳ ۰ طن من حيث ۱ ختصاص 
وبالتالي فإننا جد القانون الإداري والقانون الدني مرک من 0 


بات العتمدة من قبل القاضيين الاداري والعادي. 


وكذلك من حيث وسائل الم اق 
الطلب الأول 1 

من حيث الأختصاص 2 

الت 


يقصد بالأختصاص هنا هو الأختصاص الوظيفي الذي يتمثل في توزيع العمل 
ين ختلف الحيئات القضائية في الدولة" ویکن أن نیز في العراق بين القضاء | ی 


الممسوحة ضوئيا ب 6۳005620۳6۲ 


نه ورغم تأكيد هذا الا: 
اداي إلا أنه ۳ 3 الاخبر على استقلالی ER‏ 
و رد 6۱۳۱ لسنة ۱۷۹ على ام ا ی بل 
بن النزاعات الإدارية فان ذلك لن ۳ مکی القفر 


با 
نو 
ی ات إإفقه قضائي على جعل بعض الأصناف من ات الإارية ری 
80 العادي ومن الضروري الإشارة ل هلا الخصورص إلى لت 
يعاد 
۱ الاداريا ٠‏ 
اناب جاات لد (۱۰۰) من الدستور العراقي لعام ۰ بالنص علی(( عير 
الوا على تحصین أي عمل أو قرار آداري من الطعن )) وأتبعها در 
یس ف مدر القانو نون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰۵ والني جاء في المانة الارل منه ( تلفی 


يراي ۰ 595 وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قباة الثورة 
ا . تطبيق القوانن ood‏ 
ص للمحاكم العادية بالنظر في جميع 


ء الولاية العامة أو أرجاعها الى القضاء امي 


رأصناف معيئة من النازعات الادار ی () 


يا کل ۳- أن يتضمن . 
لتعليمات أو تفسبرها أو فيه 

لترارات أو الاوامر التي ا ترا أو أمر كان من ۱ 
الدولة والقطام الاشتراكي عن امتح 


۱ يده‎ 
Mm الح‎ ١ 
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ويستخاله ما تفدم ) حقیق 
زار هم اعتماد القاضي 


أن يحكمه النظا 
۰ اعلت العالى يحيث نجل الادارة تارة رلك ملعياً ردس 


السلطة العامه. 
ا 





SS داي را‎ ua u 
| نفل بعض النزاعات الادارية بعد‎ 7 
ل لنزاعات الإدارية بعد از‎ 


كأ ما O‏ ۱ 
OT‏ 0 الادارية تاركأ ما دو 9 


العادية. 
الطب الثاني 
من حيث وسائل الإثبات العتمدة 


إن للقاضي الإداري رامات أستثنائية أجابية مستملة من الصفة الإيجابية 


للاجراءات وبالتالي فانه يقوم بدور 
الاثيات بصفة خاصة الق الائبات اراي | 


أيجابي في الدعرى الادارية بصفة عامة وفي جل 


مدى 00 E‏ الإثبات. 


لاقتنا كما هو امحل رد القضاء اي وذلك من حيث تام بالدليل ولكنه يزيد 
عنه من حيث جمع الدليل a,‏ إذ يعد ا الإداري أكثر حرية من ۳ 


الجنائي جخصوص إقامة الدليل. 


9 شا 


الممسوحة ضوئيا ب 62۳0862۳0۳6۲ 


يان اشع العراقي لم بات على ررر 


پیا نهد هذا الأخيل غي امقر ۾ أل الاثبان و 
ی 





النصوصض ص القانونية الوارفة بالفانون اام ار اللا 
وزرب فإننا جد القانون العام والقانرن الخاص رن 
5 بال 
نیها القا: ل | تا ان 1 
ابي ظروف بممل 5 لعام على حساب القانرن نز ۱ 3 ا 
ما يعبر عن میزاته اطفاصه وبال ا 7 تیار إن 
امب اي فإن القاضي | ری 
ارگ لا يلجأ | ۱ 


لت الدليل على رد 
رنب على ما تقدم صرورة بیان أهم الاح العو لا 3 


بن إثبات دول أخرى إلا متى عجزت الأولى عن 


دنه الام« 
رل اکن والاعتماد نسي لبقية لبقية وسائل الاثبات من جي 
الفرع الأول 5 
أعتماد كلي للوسالل المكتوبة 


یرد وسائل الإثبات المكتوبة وسائل إثبات هامة با أنها موثوقة تترك أثراً رد 
ین الامتجاج .بها عند اخاجة الإثيات العلملات لا تتضمنه علدة من دقة في بيان 
ان بين" ويمكن المحزم أن بسن الرثبات للكتوبة هي آنجع من غيرها من الوسائل 
سدق الدعرى الادارية لما توفره من دقة وضوح تغني القاضي الإداري عن اللجوء 
ل وسائل غيرها فمن غير المکن نکران آهمية الستند الكتابي من النلحية العملية 


| مان حقوق الافر اد فقلة من الأشخاص الذين لا يحتاطون لإنفسهم بالإحتفاظ 


ی فو کی 1 1 1 1212 10121 1 1 ]1 ان اف یتیس تا یت ی ی نن نى 


۱ -د توق حسن- قواعد الاثبات (البینات) فى الواد.الدنية والتجارية- الدار الجامعية 

ظ للطباعة والنشر ۱۹۸ص ۰۱ 

0 : ۳ 5 ۳ 4-` ۸ ۱ 
د عباس العبودي- شريعة حمورابي- مطابع التسليم العالي- الموصل- 7۱۹۹۰ ص 

1 


یا 
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7 
ودس .و 7 إبراهيم سعد- الوثبات في لوا المانية والتجارية - دار النهضة العربية لا 





بفصل التقدم العلمي وانتشار الکی . ۷ 





بواسطة الكتابة * وا ۳۳ 
. الادارة بد / . جر 
۳ فما أن ۱ 4 كه 
ادخب 5 5 
ين الافراد في نو الكتابية من حیت لبان تكون دم ول دين :ردا 
وتختلف إلادلة ۳ 3 قانون الائبات العراقي رقم (۱۰۷) ٣‏ پک إل 
ی ناراك مت ۰ و لخ 
من الي اعرا NRE‏ ۳ ةي 
حتصاصه ما ۳ وا: 
القانوئية ولي حدود ۱ یا مغ الواجب توفر آلشروبز الثم 05 
E‏ اهمه ا ارال 
1 0 وجوب تیه أو صنورها من موظف أو من في حکم ورم | 3 ر الا 
a :, 1 0 5 ۰ ۱‏ . 
جت دا ب بانب دا هان یری لسند وق لنص آلقانو. ۱ جح ۱ e‏ 
9 و آستوفی السند للشروط إلعلاث فهو يعد ر يا يلزم الكافة رر : ا 
بالتالی متی ۳۳ مر 
1 نیما أحتوأه ۳ ل اله وه .تام 3 لعنی ° ۱ و 
نگ ام مدای رود العا 
220 النسن ۱ ۳ 
eS‏ 'بالطرق القررة قانونا؟ و ا 
اه دون حاجة إلى الإقرار بها مالم يتبين تزويرها ٍ 4 ۱ ل 
د 0 
E 59‏ في الرسية فلم برد لها تعريف في اون اند إلتعاقد *. 
۱ آما في بخصن - عه 
اللبنا: الني عرفها بالادة 1۰ من قانون أصول ااکمات سل" 
' العراقي , خلى خلاف نظيره اللبناني صادراً ۳ أنواعها 
لخ در وقعه 
1 آلدثة زان * السند العادي هو السند ذو التوقيع | ص ویعبر ا 2 
کا | لي 
ردنا شوب يدن خط و توق ار سل 0 5 





2-۲ عباس" زیون عبید العبودى- أهمية السندات العادية في الاثبات القضائي- رسلا | 
ماجستير- كلية القانون- جامعة بغداد-۱۹۸6-ص! وما بعدها. 
"- أنظز الواد(ه) ينات سورئ و(3) بيناث أرذنئ و(۱) اثبات مصري . 


والنشر- بیروت- بون سنة نشر- نز۱۳۳ 5 





للسنداث فير || وة 


١7 
اح‎ 


,ی ل“ قر بون اكير د 
7 هرات الصصافرة من الأفراد فون أن ب هه د مر 
, ۲ ۱ = وف 29 : 
يل رن در ۷ بات وم رات م لغ ر ال وة 
۱ 1 کم اط زا م ها للا بیان "١‏ 
لو ب السات الى “يا "له اف بالها ؟ ای 
۲ ب ^ 1۳ ١‏ "علش وشم | 
EF ١‏ رززك نکود مولعه عن هي عنجة غلې * في ين إن ابي 
ال ۹4 س ههد الاصل ۳ تلك ۱ ره گی ام حي 
إا ۸ : ۳ "جه 6 كل ل ۱ 
7 أي بد و ائات مكن فسا" اٹ من 
. ولك . وك 
رف ررکتابة ¿ أهمية بالَغة 3 أغلب المواد القالولية ففي مدا النرام ۲ 
ضف 


٠‏ ربدي الإذاري مدا على ضرورة الكثابة لإلبات الصفقات ال 
ميك 
دا زرا ی بعحمد الكت ور رز 
با بدا تعلیما 
۸ .إن ما جاء في تعلیمات تنفید العفود الحكومية رقم(۱) لخ ۲۰۰۸ ۱ 
ان 


ومن ى التعاقد أعتماد احد الأساليب التالية 

ابع 9 ب* عند نفد مشاریم الوازنة و 
بر ميختلف أنواعها: 

1 

|[ددر نی العامة ؛ وتكون اما وطنية أو دولية تحلد حسب صلاحية رئيس جهة 


۳ 
م ان 3 الأعتبار عند ذلك طبيعة العقد ومبلغه ویتم تنفیذ هذا 
5 الان الا العامة الى جميع الراغبين بالشاركة بتنفيذ العقود بمختلف 
۱ 
یب توق يهم شروط الشركة اما الا مخ 
10 ۳ مبلغ آخر محلد من جهات. المعنية مع مراعاة أن نتسم الأجراعات 


لول ن نار 


سر والتافسية وا 


- دالستهورق- نت السابق- فقرة - ص 8 .١١‏ 


و هه وه 


استادا للتعليمات sd‏ لسنة ۲۰۰۷ الملغاة. 


۳۳ ووا و ر ر 


MMMM. 
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دنا - a‏ الحدودة + ونتم e‏ - ۳ ود التعاقر إل 7 
الراغبين ني اساركة بتنفيذ العقود مخت 2 8 3 لل 
وللمبالغ اي أقل عن (۵۰۱۰۱۰۰۰) مسین مليون دينار أو أي مبلغ آخر يلور 
الحهات المعنية وتكون على مرحلتين: 0 
-١‏ الرحلة الاول: ونتصمن 

و کی ا 

بالوضوع وذاك اوها من با متخصعلة. ۳ ۳ ا 
NS‏ للمشاركة ف الرحلة الثانية. ۱ 
وتنم بتوجیه الدعوة المماشرة (مجانا) إلى المؤهلين للمشارکه في 
الفنية والتجارية (الالیة) والشروط القانو ز 


تقاديم الوثائق وس بالتأهيل الفني رال 
التشریعات القانونية النافلة ذات الما 


3 المرحلة ألثانية : 
الناقصة للقدیم عطاءاتهم 
للمشاركة على أن لا تقل عن (5) ست دعوات. 

ثالث - المناقصة بمرحلتين: 
| - يس جهة التعاقد أو من يخوله 
التعاقد لكى يحصل E‏ ا ا ل یز 
الأسلوب ف العقود ذات المواصفات الفنية المعقلة أو عند الحاجة إلى تطبين 
مواصفات لا یکون من اجدي فیها صياغة تفاصیل الواصفات القنیه للسلم او 
الأشغل أو فى حالة الخدمات إتحديد خصائصها أو ميزاتها بشكل دقیق أبتداعا. 
عملية تقديم العطاءات بمرحلتين إجراءات التأهيل السبن 
انا ) من هذه المادة ولغرض تنفيذ هذا الأسلوب 


أستعمال طريقة تقديم العطاءات بمرحلتين في 


ی- يجوز أن تسبق 
النصوص عليه في البند ( 
يجب مراعاة ما يأتي: 

.١‏ الرحلة الاول : دعرة مقلم العطاءات لتقديم عروضهم الفنية على أساس 
التصمیم الأولي ووصف الفعالیات ولرئیس جهة التعاقد تعدیل الکلفه 
التخمينية إن تطلب الأمر ذلك. 


f e 1 


الممسوحة ضوثيا ب CamScanner‏ 


ملد لاه :دموا "ميا حطاعات اللین ثم قبول میور 
۲ 
ر إلباهيل في الرحلة الأولى لتقدیم مطاءائهم الاي اب ة وف 
۾ | لعدلة وفقا للشروط التي نضعها جهة التعاق.. سلس وثائق 
لانم“ 
و الباشرة ' 
ی الدعرة الباشرة من جهات التعاقد مجانا إلى ما 


۳ 


لا بقل عن (۳) ثلاثة من 
والشركات المقاولة اجهزین والمكائب الاستشارية إلى . 


۳۳ 2 


رین د 
بنا افنية ال وف يني 


.. وزوف مقدمي العطلءات عن المشاركة في المناقصات العلن عنها للم 
الاو" 
(0)- إذا ان العقد من العقود الاستشارية. 
0 م-إذا عان العقد ذا طابع تخصيصي وأو يتطلب السرية في کل من إجراعات 
التعاقد والتنفيذ و/أو أن تكون هناك أسباب أمنية تستدعي ذلك. 
1 )نا كن ادف هو تحقیق السوعة والکفاة في التفید خاصة في حالات 
الطواری م والکوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات النفنة للحياة 
- تروید المجهزين والقاولین والاستشاریین بو ثائق العطاءات والستندات جانا 
ا العطلءات الوجه لحم الدعوة الباشرة من تقدیم التأمينآت 
رد حمات الالية لاغراض الاحالة والتعاقد عند أستخدام هذا 
- نتم مراعاة الصلاحیات اذام ۱ 
لاسلوت: 
. امسا - أسلوب العطاء الواحد ( العرض الوحيك ) : ویتم بتوجیه الدعوة ی 
E‏ 
سل أو الخدمات الاستشارية او التصنيع وذ 







: ذلك على أن يدم مراعاة ة الاجراءات الآتية : 


۹ ۱33 
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فى الأمانة العامة مجلس الوزراء لغرض تنزر 


:: العفو" لرکزب؟ ‏ 
ا٣ا‏ یم بیان ارين لذلك على أن ترقع من جهان 7 
لو ا 
بهذا ي لين المرتبطة بوزارة والأقال وامحاز: 
0 والجهات م والحافظان , 
بے في اقام ١‏ . یماد فى تنفيل العقود العامة رين ر 
ا : i‏ ۲ الأمانة a‏ لس الوزراء لغرض او ۳ 
یات نیما يكون صلاحية التعافد خارج صلا 
توصيات لحان 
و0 الأمانة العا 
7 
ال ب يا لا ده 3 في طلبات الوانن 
.۰ ابقر خلال مله NES‏ 
ای يد الم افقة حاصلة (ضمنیا 
الملكوره فقه 
من تاريخ تسجیلم جا ۷ 2 
: العقود وتنفيذها. 


بدهات التعاقدية السير في عملية ترس 


نی الجهة الموجه کا ا تا شرب من :ندیم التلباد 


الأولية. 
سادسا- لجان اشتریات : - ويتم أستخدام هذا الأسلوب لتجهيز دوا ثر الدولة بالسلم 
والخدمات التي يقل مبلفها ری خسن مليون دينار أو أي مبلغ آخر جلد لٍ 


الموازنة الحارية مع مراعاة الضوابط الي تصدرها داثرة العقود العامة ٤‏ وزارة 


التخطيط والتعاون الامائي بالتنسیق مع الحهات ذات العلاقة بالوصوع. 


إن الصفة الكتابية تغلب على لاجراعات الإدارية ولا يعني ذلك نع 


الاجر وين القضاء الإداري إذ يسيطر ميدأ الشفاهية على الرافعات ان 
بحيث 
2 بتحقیق الاتصال ید بين ار وأدلة الاثبات, ویقتصر دور الكتالا 
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)۱( 
اع داد " ب الدعوى؛ ٠‏ وتفدیم صفتها أو ما پتطلب 
9 3 و عرد التدوین في محاضر احلسات, فا بتقديمه من سندات ار 
عتبرت 
خاصية الک 
به في 


اد و سبلا آمرا ملزمه لنقاضي هب ۷ 
سای اخریم با اب 





۹ الاداد؛ 
رانا 
5 5 س العف آمامه وحتی في حالة وجود مثل هذا || 
AGLI‏ تففد الاجراءاث الادارية طا هرز 
4 ریه طابهها الک 
ارد قانوك التجارة رقم (۳) لسنة ۱۷۵ العنا على | ها الكتابي 
سا لناجر 
وي اطار 
يجار نه ان هسك بكار حسابات يسجل فيه أرقام معاملانه والغ ي 
پا“ 3 ي ۽ د يفخن 
پوسبله ؛ بات وا یج العرافي بالدفائر وهي على نوغين( ألزا 
E‏ مي“ 
ی 7 واد سب عن أن قانود التجارة ألزم التاجر بأن يحتفظط ور طبق ا 
Ev‏ ۹ 
Dull ۱‏ من . قانود بو الد نمه رلم 1 0 لسنة ۷0 والتی تتص 2 
۱ ري يهب أن تقام بعريضة” 1 
ی من قانون المرافعات ليرزية رقم 6۸ لستة 1104 والتي تنص على انه يب 
إن تشتمل " ية الدعوى على الب ت الا تیه 
۷ ارس تقام الدعوى أمامها. 
| يكن للمدعی عليه خل 


اريخ تحرير بر العريضة. 
٠‏ الدعي والدعی عليه و لقبه ومهنته وحل إقامته. فإن 


| من 
ض التبلیخ. 


تمه 
ن امل الذي يختاره ا ۱ 
ان موضوع الدعوک نأن كان منقولا ؟ زکر جنسه ونوعه وقیمته راوصانه وآن کان عقارا ذثر 
هه وحدوده أو موقعا ورقمه أو 7 ۰ 
ام الدعوى وأدلتها لات الدعی وأسانتدها جيك 
بع الدعي أو وكيله | کان الوکیل مفوء بسند علبه من رد ختصه 
- انظر المادة اة عشر من قانون اة العراقي رقم (بم) لسئة كال( ورول” على التاجر 
نی لايقل رأس ماله عن (۳,۰۰۰) وین ات دینار 6 وؤائر التي تتا 
۰ ۲ | لدفر د 
بارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مرکزه ا الي O‏ مرف یں 
دفتر الاستاد. 


الانين .۱- دفتر اليومية ۲- 





EEE 


الممسو + € 
حة ضوئيا ب 62۵۳05620۳06۲ 


۱ ۱ ۱ عاق ۲ 
اغررات پلية منظلمة وا مر ای فلن 
Saa CT 1‏ وا 
1 وی نا آن قانو 06 
3 ر 
رد الساعد"" 
اليومية الاصلي ودفتر الیو التمثل بالدفاتر | 
رر اععلی للسند العادي و تر التجاررة 
لس المراي ۱ 
پوپ" وان لم تعد هام اللفائر این 7 

ل نع ل بجر 
لا ی ۱ 
رع ها زا قيمة السندات 

e 8 جرع‎ 

أنظر 00اى رود يحلا ن لسن ار 

والرقيات وغرها من الحررات الي يرسلها , بتسلمها یت بتحار ته. که أن جز 
ول الحررات بطريقة منظمة وواضحه ٠‏ 3 ۱ 

۽ " للتاجر ان یسك دفاتر يومية مساعلة لت 

۲ - آنظر المانة الرابعه عشر من نود ها A,‏ 

تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية التي يقوم بها. وي 5 


سای 


` 


اجمالي مله العمليات في دفتر اليومية الاصلي شهرأ 
الاحمالي اعتبر آلدفر الساعد دفتراً اصليا . 
تانون مد 0 لايكون اس اللي حجة على الغو ف تأريخه 


" - آنظر اة ) من 


الا منذ ان يكون له التاریح ثاء 
من يوم أن يصدق عليه الکاتب العدل. ب- من يوم أن + یثبت مضمونه في ورقة اخری ابه 
التاريخ. ج- من أن يؤشر عليه قاض او موظف عام ختص. د" من يوم وفاة احد من هم 
مل لسع ار سرد دی عط ار يخبط لوعي اوا ر 
على احد من هؤلاه ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي ۳" 
علطم ان امد ان صاب قبل رفوم 

' - دالسنهوري- الرجع السابق- فقرنه؟۱- ص786 


مط حم لون د 
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۱ ۹ 
إلى صو لا ٠‏ انا تاها اش ۱ الى ن 


3 و 5 آ١‏ 
ف ۹ 
1 اء اف ۱ ۱ 
١ ۲ 3 0 ٩‏ ,دا . 1 1 - الغواى) رفع ا4 با 
۱ 5 ۷۳ 15 
۱ ش ال 9 
رال ی کاب بشكل أجم ل اليل العواي) اهمايا ١‏ أن ۱ 
لذ ۱ 


5 ۲ لوول 1 
/ ا / ی الثار ,۸ على الرصل 1 فد لا بطلالي اللي ) الاد ۱ 
بل ی ۱ 


5 ۱ 


1 یادا ورك نه إذا تضمنت دفار الثاجر تقیدا | د أمثرانا بالكرن ۱ 
9 . زرك نیا بيه كان ذلك حجة ثلمة له رمليه 
راس 
اهر لس 0 رسالا 
1 انم لما لها من وج ارلع عن الفاضي الیل 
۱ نا الاثبات القانونیه وهو نفس ما أنتهجه الفا 
اا رها من 3 وسائل ۰ یر في الإداري 
بإ نود ال هله الخية في سا نعلت بل از 
ی براغ ۳ 5 35 ع العضوية وال کل 4 ة والشروط الخاصة له والالتزاماث اناب 
۱ الا 
ربا ی العقد الإداري بنضع قاما لنظرية ا 
.ينه لا ۳۷ hn‏ الالتزام الناشیح عنه وسبب ال لتزام وجزاء الاخلال 


ا برد الملزمة وكذلك جزاء عدم الوفاء بالعقد وخاصة 


ری ۳ ۳۹ 5 ن المسؤ ولية كالقوة القاهرة أو فعل الدائن." 
سا 9 
یدولم 





- الاسکندریه- - ۱4۷۵- فقرة۲" ۰ - ص ۰۷۱۹ . أنظر 


- نی یة الالتزام - 
تناغى نظر 9 وم ذلك بجو للمحكمة تب للظروف 


ل الستار 2 
5000 لا 
ره تانون الاثبات العراثي 


.5 ۱ 
و 
R2‏ ی مد اق ال لسنهوري ! ”5 ولزید من التفصيل 


دار 


و ` 
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۱ 


۱ اناا 








بالتصوص القررة ‏ 
ها القیمه 


۳ 
۳ دي اکن اد نی /۲ 


المحلذة بالقانون دهي 
يفوت مقدار ۴ () ' 

القانول» 
كتابية بات الوا د ر المستندات"الرسمية فهي جديرة ينيب" 


ور تعرض الى صو 
کب آن اش بلجية الق للاصل مادام مزشرا عليها ر - 7 


قبل القاصي قد فرق حاله فیما اذا 
رمع نی ذلك وف كات المشرع العراقي قد فر کان ار 
E‏ بلحالة الاولى أي حالة وجود أصل السند ار 


الستد موجودا رس ۳ ی 2 السند الرسمي الأصلي بالقدر الو 
فتکول چ الرسمية القاغلة أن الصوره تعتر مطابقة للاصل الا أذا ۳ 
ری با مین مرجم لورت علی الال“ ومنه فان نس 
نیب إذ آنها تقید الأطراف والحكمة فیها تعلق مج 
ج ا ان . أوراق ملف القضية التي قد تعرض على 







ويمكن أن تکون نسح 

اا 

ف القانه ن أو أنقضائه أن 

: الا( انيا) من قانون الایات العراقي [ثبات التصرف القانوني او ۳ 
- ملعت 

کا ا ا ا ر عرالي 


" أذا كان اصل السند الر “حي موجود 
pi‏ الاصلي بالقذز الذي تکوذ أب 

الرسمية خطية كانت أو مصورة تکون ها حجية السند اي ا 

مطابقة اللاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما ل ينازع في ذلك من تج 

هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل: ٠‏ 


فإن صورنه 


a CC ت مسا‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan ner‏ 


ى الحق ۱ 
بخ" رذكرة من معاوك ٠‏ بوجهها ات 
نا رلهم نیر اثل 
اا ن چموعة و ۱ اسلات المتبادلة بين الاطر ل لمرؤوسيه وهی 
اف الثناز عة ,۱۱ ن أل 
تي من شانها أن 


۱ أيه‎ ٠ 
محل‎ 
۱ بای ا‎ ۹ 
کن لشنازع‎ 
فية.‎ 


رهم يك 


(رامي 
ييه وجو کب ترجاه E‏ دق وناکید 
الفرع الثاني جود 
امتماد نسبي لبقية وسائل الانبات 
ې الدلیل الكتابي الذي يعتمده القاضي الإداري للم 
ا ي للوصول إلى الحقيقة 
ين لل بن مك مسالل يت كن له اعتمادها نظرأ لقوتها الثبوتية في | 
إن نی د بير القاضي الإداري يعتملها اعتملدا اناا إظهار 
ود ري القضاء في ذلك المعنى أن اليمين الجاسمة ليست دلیلا 1 
شمه 
ما مي طرية یلعج إليها عندما بمزهاحضر أي دال 


قل ود 
: ما بدعیه وا 
ن عليه فلا تفید وی بوت الواقعة التي وجهت في شاتها أ 


ا هي - ای تتتهي بها اللحو 5 ؟ از نجده يقصي ویستبعد اليمين 

بت ا ام يرجا كلك لفات سس با 
بن و اي له رل میب رجه لما الیمین الجاعة 

رنخاصة أن مر هي مجان زیت بتزاعات الدولة أو 

إازعات الإدارية التي بمثلها 


. تانون إياثيات العراقي + ۱ 
بع الزمان- ++ 


تانود إلإثبات 


زنب الوجیز ی شرح 





O 00# 





۹ 
حه ۶ 
ضوئيا ب 063۳0562006۲ 


زهي حول ر ۱ 
ویاعه ا ل¿ المسل بها ۰ 3 
۱ ی تعب الاد بها للمحكمة م : 
6 00 ا . ,۱۳۱-۱۲ 177-19 من فانول الاثبان مرو 
35 20 ولا العنی 7 
لخصوم ونلمس 35 ٠0‏ ا“ فى قانون أصول احاکمات المدنية اي از 
م كن 
وينفس اه" 233 الى تو .به فكمة من تفه أحد لمي 
وول بان اليمين ۱ فى موضوع الدعوی ٠‏ 
منه ل ۳۹ 
أن بوجه اليمين سواء کازن 


3 ا ۰ لا يبموز للقاضي الإداري ٠‏ 
يم استيفائية (( زی ی لد لتاق التارع في شا وم 
ا الادارة وذلك حلافا لبادئ: القانون العان 
۷ ۳ سح احتلفت درجاتهم ومراکزهم. القانونية فدور 
وخاصه منها الساوا* .- ال یت وی 
۳ اعم نود أعتمد المشرع كذلك إلى جانب الاد 
اف شخص هن عليه اهر سواء 
ل E‏ ۳ والشرع العرافي عرف نوعیں من 
ر القضائی نی الا (09/أولاً- انيأ) من قا 


ا رسب ال 


rr an‏ فا 


هما الافر 5 لد والإقرأ 


الإقرار 
الاثبات ۳ ا ۱ 


1 
١‏ 
الي ا 1 VE‏ ۳ 
۱ .2 للیمیب &” asla‏ لو 
ص از دان المقلمة إليها" رة لالز 
و 1 من ST‏ ۱ رلك مين با 


الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية (بخث 


۱ - بيد هید السماكية- حجية 
وما بعدها. 


مقارن) - رسالة ماجستير- جامعه بغداد-۱۹۷۳- ص۱۲ 
۲ - أنظر المادة (69/أولاً) من قانون الاثبات" الاقرار القضائي هو أخبار الخضح أمام اللشكمة بحن 
عليه لاخر". ثانيا " الاقرار غير القضائي هو اللي یقع خارج الحكمة آو ۹ الحكمة في 


غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها ". 


هط ۷ سس = 
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لا و ا > E‏ 

اراد هاا 7 تن ی "داري أ ثناء النزا 

1 الأعتراف آمام القضاء و افعة وا ۰ * عات الإدارية 
۱ ۱ ۱ 0 || 

ناد ۲ یا "نر HI‏ 
ول ار ذلك وهو الاقراد جور القضائي فنجلا القاضي الإا 
a 0‏ نة وکحجة ودلیل وإما مستبعدا إياه إذا 
اد ن إذن ردیر ار يمخضع إلى السلطة التقديرية للقاضي الاداری؟ ,وی 
۹ ۰ 

هوا ۰ ' القضاء‌ین | 1 
۱ 7 منلاهر التکامل ہیں ين لمادي والإدازي في ما يتعلق بوسانا 


ل س 
.متيل القت هو أعتماد الفاضي الاداري خلال بحثه ,کدی 


ربن لمتمله ۱ 1 
3 ۲ الوسائل غير التامه حيبت ونظرا لصعوبة النزاع الاداري وعدم التگاقی 
ر مها فاننا نجد القاضي الإداري يلجأ إلى اعتماد الشهان 


- قواعد إلاثبات(البيئات) في المواد اندنية والتجارية - پیروت- الدار 


0 الاسلامية- القاهرة- ۸ص 4 . 
و يغداد 197 


ص٤۷.‏ وقضت عکمة التمییز بجواز ماع شهانة الاعمى, القراد . 
۳ ؛ النشرة القضائية العدد الثاني السنة العالغة صا کشهاد 

۱ : 7 
رغوهما ما يدرك بحاسة اللمس والشم أو الذوف» أو اه 


قد 
رلاتفبل شهادة الاعمى على فال لان طريق العام ها هو البعر ان 
لدنة والتحاریه" بفداد- ۱۹۵۱ 2 


نير القاضي- شرح قانون أصول المرافغات أ 


ص طلا n‏ 
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3 فاب | لشافل أو *فغها باللارهی . 
الإخجار رالا دا سل ۷۳ 
یا ما بشهد ره یو اسه والشهانة الوا ۴ نها , 

ن 


دول الشهادة الأصلية فن حمبث ان 


ل الشاهد فد مرل نل ألا (۱۵ من فانون الكتان ب العدول. 
لكان برل به الشرغ أ 
التعريف ٠‏ ري النسماعية وهي 


ریزو نات ال المرافي إلى أحكام الشهادة السماعية: ول تأحز ى 
" لابعتل بالشهادة المنضبة على السماء" ” 

جاعة من الناس يقع العلم بر 

» لايعقل اتفاق الشهود بالتواتر على 

ر تقبل لاثبات أصل الوقن 

8 وذضت 5 3 

ولاتقبل ی القانون من وسائل الإثبات 


الشهود يعل حسب شراح 
تمجه الو ایکا من 


الأحيا 
الأخرى ! ران: وان الشرع قد أعتمدها في بعص ل 
سيلة تحقيق أ ار منها وسيلة اتات یأمر بها القاضي 
و ۱ 
عليه إذا ما كانت تساعد على البحث في 
در 


الناقصة ومرد ذلك ی أن 
بالنسبة لوسائل الاثبات 
يعر الإثبات بالشهادة 
نلقاء نفسه أو | عرف الأطراف 
الكثر من وسائل الإثبات الأخرى كالتحقيقات 


الاداري من 
الحقيقة الا أنها تختلف عن 


وی 2 ۱۷۲ -- UIE‏ 
لسنهور - المرجع السابق - فقرة 1۲ ص 1 
۳ أ : ی ۰ ۰ / 
: 5 الى“ ع الاب ٠‏ لت 


' - القرار التمييزي المرقم VEEN‏ في ۱۹۷1/۹/۲۱ النشرة 
٠‏ الخامسة-صؤؤا. 5-3 
ات دور الشهادة- الرجع السابق-ص۱: 

- القرار التمييزي الرقم ۱۹۷۹/۲۸۷۲ في ۰۱۹۳۷۱۱/۳ 


fw. 3 


الممسوحة ضوئیا ب 031756317161 


دا و , على طلب الفاضي إذ يمكن الالتجاء نی , رل 
۹ 0 بر 
الولح 
a‏ ۷ وتصریح الرئیس اناري عن بالك انام اد ن الذين کر 
یبا" 59 امام | أقضاه. 


من وسا ار 


0 .. اقاضي الإداري ليس مفيداً باستهمال الشهادة كوسيلة نات ی 
/ 


بي في نضاء , تماوز السلطة أو القضاه ٠‏ الكامل فانه لا ۾ ن الأخف بها في 
۳ بے وأنه نزاع يقوم أساسا على حجج كتابية وهنا ما يوكد ار 


۱ هی ۱ 
اانا ٠‏ .ي وسائل الإثبات فيه يقوم على قناعة القاضي الإداري اي علی 
مرج ۰ 5 
۳9 
لا ۳ الاستقرائي والانشائي في مادة القانون الاداري. 
انه ها + 


اق سیر | ۲۳۵ ص" 
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الفصل الثالث 
تمامل القاضي الإداري مع وسانل الإثبان 
القانو: 1 تعريفب ١‏ 
٠ ۱‏ بالمعئى ال وي 3 I‏ أثامة الدليل أ 
3 ن ال حددها القانون على وجرد واف فالولیة زر مام 
۱ تبث | ار" 00 ۲ 
5 ''. ازرة الدليل على حفيفة نر متافل ادر اي ب ارئب ھل ١‏ 
بخ من أثلر 
هر کید شي ء بأي برهان أو دلبل والاثبات الفضالي هر ثاي .7 9 
.ها القانون ٠‏ ۲ 
3-6 أسترداد حقه الطالب 
م يداف سارد به إقامة الدلبل عليه بوسائل تین 
هه 7/1 ی عاتق مدعی ذلك احق انبائه, 4 ولي 1 e?‏ 
: وبالدفوع 7 ل pe‏ مطالب ۷ الدليل ۳ أدعاءاته يكذ | 
ات 
ا 


ادا فان 1 اف ف 5 لل للمحكمة 5-58 لاك المثبتة 1 


een 


ید بات واجباً على الخصوم في الوقت الذي يعد فيه حقا هم ولا كانت 
نامر الإثبات نادرة أو غامضة أو مشکوکا في مدلوها لذا يكون واجب الإثبات مهمة 
یبا بالنسبة لن يلقى على عاتقه ومن هنا اطلق الفقهاء على هذا الواجب»ه عبء 
ن" " ززلك فإننا غجد مسألة عبء الإثبات محملة على من يدعي وجود حق له وا 
لم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام هو حق للخصوم وحدهم وليس للقاضي 


TT 
٠٠٠۲ص “عبد الرزاق السنهوري- الوسيط- المرجع السابق-‎ 
ا‎ 
"یمن مرقس-- المرجع السابق - فقرقا- صا‎ 
1 
.14١ فو الرجع السابق- فقرة 454- ص‎ 


ا الا ا ل ۱۳۷ SS‏ 
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03 


:ل نریم عبء الإثبات من الشخص امكو 
۵4 | 


٠‏ عی علی الدارا أبتداءا وهو ما أتى على تی مر 
r‏ تانب أنث على تعریف الدعي بأنه " ۳ 
2 ۷۳ ارزاضي الحياد التام فليس له تكوين | 7 

۳ مر رنظام المواجهة بينهم وذلك عملا يملكية الأطران 6 


و : علي أن يكتفى با يقدمه الط راف ملز 

رأ و النزاع ل يطرح إلا حقوقا خان | 
زي الدني الدور الإيجابي للقاضي ال 

الكلاسيكي؛ من أل یژسس ار 


ياد الذي ی التصور 
,۱ عن لك | CS Edi‏ 


تداع وز ی الاثبات الدل بها من غير الأطراف» 


الحقيقة ٠‏ 
وام أن ينهم بذلك أ ان اللقاضي في الخصومة لا يؤدي إلا دوراً سلا 
ع5 > تلك الأدلة المقلمة له خارقا ]بل ميدأ خياد القاضي الکرس ف 
ما 8 الأبحاث دود التقيد با يقدمه الخصوم 


التجارية اد بإمكانه القيام بجمیع 
الد 
0 7 یج 5 0-0 ۳ رز سس تدا الإثبات الخر النى 


3 : بدول ید ام يت ری وهو ما 


وللقاضى حریه تن 
يكن معه في الأنظمة التي تعتمد نظام الاثبات القید أو القانوني. 
البحث في مدى التزام القاضي الإداري اة عده 
خلال صلاحياته وهو ما ستحاول التطرق 


الابات 
رهز ما يبرز إهمية 


ومدی احترامه أو محاوزه تلك التبعية لها من 


u ge ل ل‎ 7 ۱ 


۱ -تنغو- لرجع السابق- فقرت4۷- ص8۹ 
کی ر ولا وثانيً) من 0 الاثبات العراتي. 
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۱ انبحت الأول 
القاضي الإداري وتبعة عبء الإثيين 
ضوع الائبات ي الواقعة التي على || 
1" إبئانون الذي يرجع للقاضي الإداري کي تطبيق مر ا ب 
1 تير بعض الفقهاء واقعة مادية ار ان (الراقئ اموا 
هب هة بحق له عليه إقامة الدليل على صة الرقء piy‏ الخ درو 
ل ها القانود. 6 0 
يون امیا الإثبات تكمن في أنه يمكن أحد طرق 
۱ بي اي تقد با غي لت عد رف مد الوق 
الا ومی في ذلك تجتهد لترجح الأدلة اللقدمة اعد بوسيلة اون 
3 ى ملزمة ره بان توازن بين تلك الوسائل ومدق الزاميتها ومنی حجيتها یر 


+ ني ترا ۱ 
3 9 ی تيدر الاشارة إليه أن ترجيح أدلة الإثبات وإن كانت مسألة تن 


TR‏ رقابة عليه الا ان على القاضي التزامً مهما بان يعلل رأيه تعد 
| 3 الشجة التى انتهی إليها دون أن يهمل أية وسيلة إثبات سواء كانت 
e‏ 3 5 


الاداري كلما انتصب لفض نزاع إداري فائم بين طرفين متفاوتین نجل 
یات مک سا ا آل أد 5 
سس 
ع ( حقوق ف 3 
ی و - 
وول انها نی القادم من الصفحات. 
چ الطب الأول 
تكرد ب القاضي الإداري لمبدأ البينة على من لدعى 
وچ SS a‏ یات ما يدعيه بالوسائل لقنو 
ی ١‏ - د الالتزام بلمه الدعی عليه فعلی 
الخولة لذلك. والقاعدة أنه متی أثبت المدعي در 


دا الأخير إثبات عكس ذلك. 


يه أو ندا 
0 


به وهنا الفصل ينطب 


3 اش اه 
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سا لبدا الا 
ASS‏ اواجهة بين لصوم بمو" 
5900 ای یناوت مراكز أطرافه حيث يظهر بصفة جي هم[ 
E‏ ال ^ 
النزاع الم ص۳9 برس من ذلك أن الواطن العادي الذي لا للك ا 
مساوأة ہیی ب ا 
الوثائق أو تمتلكه منها › ۰ واحاضر وا 0 
و من لفات زر 0 
ارم لاحیات وبما حوز ا 
ون الدعاوى» 
وب بن سان ا و ا در ۱ 
رم الدعوىءوأثناء السير به نزام ا 


5 7 
م تغيير تلك ار 






ااا 


5 0 
3 الاك الاجا 7 
اة لأطراف النزلع GE aS‏ 
الفرع الأول 
أذناء رفع الدعوى الأصل 


تطبیقا للقاعدة الأصه م * 
إن ع بء إثبأت الإلتزام محمول على القائم به 2 الب 
ف إثبات ما یدعیه ۱ 
۱ من ادعی" د ا فمتی آمکن له ززل 


ان على حصمه إثبات خلافه"" 
متاسبة النزاع الادا 
اله نبن توزیم عبء الاثبات بین الحصوم وعناسبة النزاع الإداري بقضي 


تحميل هذا العبء على المدعي الذي له (قامة الدلیل على ما يدعيه إلا إذا أعتبر أدعاء 
جردا لا أساس له فترفض دعواه إذ أن ا ۳ بالائبات e‏ یر | مشق 


بتخذ موقعا سلبياً من النزاع."؟ 


- 9 الا( ثانيا) اثبات عراقي" الدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر". 
- تنافو- المرجع السابق - فقرق”4؛- ص544-:50. 


و روز نت 
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ی الدعي في مرک اد ومرکز خصمه خاصة وان في من 
للا .ب الإداري پمتمد على مبدا الإثباث الحر؛ الذي يثرك فيه تقدير 
غیاب تكافؤ بين أطرافه المخنازعة والذي يغثير المؤثر اغا 
رین عب» الإثبات. 

٩‏ یدب .لضي المي وير بدا البينة على من أدعى مين 
1 . زيه للشيء الذي يزعم أنه صاحب الحق فيه بینما 
الى 3 هذا یبا من حتواه وذلك بوجود الفرد كمدم لا ينطبن إلا في 
دي اه , الالغاء بأعتبار أن الادارة سلطة عامة تلتزم بعلاقاتها بالأفراد 


۳ 
مود ولية أد 


اف يادي الذي یشتمل علی النزاعات حول الحقوق والالتزامات 
۳ 8 والمرتبطين معها بعلاقات فانو نيه فان الدعي ومنلاف قضاء 
. : 3 ل 3 
ا ر لیم بالدعوۍ عليه ات ات اي وا ق 
۱ ا 
. شانها آن يكون سبياً في رفع دعوی قضائية 
الد الغرد ل للتعويض قد مس بأحد حقوفه المشروعه وأن 
7 0ه ل » ۰ 
5 المسؤولية مبنية على الخطأ فأنه على 


CC‏ ود 


- د ماجد راغب املو - مصدر سابق ص۰۸۷ 


ب ا 
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ي الإداري 1 غیاب pr n‏ لے اللى ۳ ۱ ا زا 
لا ۱ لاني اا 5 ۲ فيه ۳۹۱ بغرا . 
ودر اين ۱ 
ن الاصل | بات 5 ۰ ۱ ۳ فی ۳ 
للشيء ٠‏ الى ر ر زغم أله ۱ ۳ 


با عي لا ١‏ 

۱ الالغاء هذا المبدأ من نواه وذلك بو ج ف ی 

۴ الالغاء با 7 7 کم لا پیب 
۱ زولا او فضاء الغاء باعتبار أن الإدارة سلطة وإ ؟” بطبن إا | 

1 ره نلتزم بعل ۱ ١‏ 
تھا بااز 


يم ان نون 
۱ العادي اللي يشتمل 7 النزاعات ل الحقوق 


: بين الإدارة والرتبطین معها بعلاقات قانونية, ۳ ۳ ل والالتزامان 
عي 


بت 
يجار ولاف تفا 


۱ 
رزی يكتفي مجرد لمصلحة للقيام بالدعوى, عليه ابات الحن النائي ۳ 


ر 
ره اللي 
, سب الشخص من كسب راجع إلى ذمته أو من حقوق خارجة عن تلك الذمة 


هر ۱ ۱ ١‏ 
5 لقوق العائلیه والسياسية والتي من , شانها أن تکون سب في رفع دعوى قضائية 


ي الإدارة وا 
زلك الضرر کان 
رعی ذلك الخطأ إثباته قبل الادار ")0 
| كان الضرر متمخضاً عن 


بات أن الضرر الوجب للتعويض قد مس بأحد حقوقه الشروعة وأن 
ما" شرة مؤكدا واذا كانت. تلك المسؤولية مبنية على الخطأ فأنه على 


من 
آضرار مرتبطة بأشغال عمومية وأنه على 


أما إذ 
E‏ 


مكمة القضاء الإداري الذي جاء : 
A e‏ يور 7 


۱ - د ماجد راغب | یله مصدر سایق" ص ۰۷۱۷ 
مت 


ll oo 
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تترتب تال سورع يكفي زي . ۱ 
۳ 


ع . مرت زوق رر ۳۹۳ ف 
انسیا لا 3 e,‏ 7 اداه ع يم 
ار بن ٠0‏ برت الإدارية الرفوعة 3 القافي یر 


00 ملعية ۳" 
ل رورت اتید فيكون ای 


ی متنازع فيه او 


ونا لتقديرت” 
ایال ل 
ن اریت ل السلطة الإو 
زر بنصوص دیا لة والز ریات العمومية ذات الصبغة ی 
ری غلی آسا ا وش دوا 39 
- رد و مو " إفصلح الادارهة عن اللزمة با اس ري 


3 برد 


Ck‏ اا ا 
: ا ا 
دوس کرات ر 
ا 


قدب دعواه 
ل۱۷4 التعلقه 
3 اس 20 بوجه خاص 


أرد 
5-35 کات الگ الاد 1 
ما پلی:7۱ - أن يتضمن 





ن السنة الثانية عشر. 
oa 7‏ الاداري الصري بتاریخ ۸۸۱۲ مجموعة السنه 


۳ 
' - حكم الحكمة الادارية المصرية في الدعوى رقم ۳۳۳ لسنة ۸ ق جلسة ۱۹4۸۷۷ ص 
x‏ " - د طعيمة الجرف- رقابة القضاء على أعمال الادارة العامة - قضاء الالغاء- دار النهضة 


العربية - ص۲۱۳ ال ریمض 


الممسوحة ضوئیا ب 650015620۳6۲ 


برب والتعليمات" وهعنیآخر أن تكون الإارة و 
30 ري الصصيغ الشكلية الجوهرية أو أخطات في ير ان 
1 ” بالسلطة | ا 
پا بن کون قد عر اف ا ي 

دا الاختصاص أو خرقه للصيغ الشكلية ابرم 1 

ا ار ا الا 

حي رار اش اد ار د رادل سم ی ۱ 
۷۹ 9 ن الاحراف بالسلطة أو بالإجراءات والفصود بالرحرافت بالسلطةى ۳ 
: سلطتها التقديرية لتحفيق غرض حالف للحرض ٠‏ لني تم 


المتمد و تيدر اللاحظة في الاخبر أن عب» الاحراف بالساطك لساطة تم ب 


ان 


پا یکن أن تقف الإدارة موقف المدعي بمناسية نراع يتعلق بالاة التعاقدة 
وی تلجأ ينا ال برام عدة عقود مع الوفراد کعقودلوشل الممومة ودر 


ين أنه قا ی ۳ نید الافراد بقصد القيام بأحد اعمال البناء أو الترميم أو 


5 ۾ رگد ا 

2 د التزام الرفق العام وهو عقد یبرم بين اارة وا اس 
زك عقر یت 

ERG OE 0 


وله الحالة لا يد للإدارة من 


۱ زورما 
۰ ي فى العقد الاداري 
١‏ دم الشريف- دراسات ف 


0 ا ۱ 4 
Ml‏ ل انا - ص۸: 
۱ دلي عمد بدير) واخروث* لرجع e‏ 


خر ا ا ۱۹۳۳ ۱۳۳ | حو 
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الكل 


ا 







۳ 
١‏ 
ا ارة اثبات أن الطرف انى 

يعاد معها ومن فإ على ار ۳ 1 در ۱ 
مل العقد المبرم وتقديم الأدلة التي من شأنها إن مث ر 
۱ ۹ ۳4 ت 3 ا ۷ 

داري في تمسكه لتکریس مب البينة على من |, 7 
بالقائو ۵ الدني في ما بتعلق مسال ر ۳ 


رايغ 


معه تقیله بتلك البادی الا أن یز ۳ 
هلر , 


الواردة في 
إن القاضي 
تطيق القواعد القانونية الواردة 
۱ : د 
یت له رفع الدعوى >٠٠ ٠“‏ أي كلا من المد ۱ 
ارام من انلدعی رالد ۷ 
ونا الا بتحميل طرفي ان م د شی عليه ور و 
ات (a‏ 
۱ 7 »* 
الفرع مد 
0 7 
م أنناء سير الدعوى 
إا ای الخضومة سواء كان الدعي أو المدعى عليه يكن ل |, 
الي من شأنها أن تعزز مركزه في الدعوى» وني مقاب 


ا یری 


م, إن أي طرف من 
دم للمحکمة أدلة الاثبات 

a‏ آن يناقشوا الحجح المقدمة صدهم لدحض أدلتهم وهم لإثبات ذلك از 
عدوا احکمة 1 الكت وذلك لا للمبدأ العروف في الإثبات وهو مبدأ ' 
يمدو بالل ۲ 


الجابهة بالدلبل"."" 

لك نان القاصی الاداري ۱ 

به له ء الاشات نوعا 
للبحث والتفتيش للوصول إلى الحقيقة نجله يضفي على مسؤواية عبء الإثبات نو 


کطرف مدعی علیها حمولة علبها إثبات عدم صحة م 


زر لا خوله له القانون من سلطة أستقرائية 


"من الرونة وذلك بجعل الادارة 









: ما : ال قائم المدلى بها وعلی 
بدعيه الطرف مقابل ها ذ أنه يكفي أن يؤكد الدعي صحة الوقائع اللل ۱ 0 
0 ذلك فان الشك ر 
عى علیها الادارة (ثبات عدم صحتها فان ۱ يتوصل إلى ذلك فاد وي ار 
النراع الإداري يؤول لصاح الدعي. ۳ 
AS 5‏ ايك ا ی مد ۳۷۲ 1۶ ۲ 
يف 3 توفيق حسن - المرجع السابق- صرؤا. ٠.‏ . نم کر ج 
اققو ` NY‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 06۳00862۳0۳06۲ 


زا ن المسؤولية الي فلعت ضتها للمطان 
| لعادي' و 


ره بان دم ی ر فإذا فا ثبت هذا لفط قن 
۷ ۱ ب 00 يتغلق ممالة فم , خالاث السزرا 
کا ل أما إن كان الأهر په دول خيلا 
۱ پا ی ال 
ا i,‏ > زر ر احاصل والأذارة المنسونب إليها الفغل الها ۳ 
1 يدول ولا 7 على الإدارة کر فا مدای عليها محمولة على | بات نبان 
, و 
1 | الإدارة " ۰ ت أو حدث غير حارج عن ارادة مصدر 
١‏ ۹ دیا أو فيام قوة ت قاهرة أو متوقع 5 
با 1 د : 
۷ ريال 
۱ ۳ أن " الاضرار النقبة عن 
زار ف الکویت رای | راحد قراراته ل ,رس رال 
فد .ري فق 1 از رج الناتجة عن الإشغال العمومية الذي يقتضي أنه 
م | ١‏ 2533 
5 موك نظام المساولة عن كل الأضرار 
ا تكون إدارة صاحبة انش هي e‏ بناه على أ 
باق وان هنا لجال تقوم علی ی 
1 أن مسود ˆ 


.ماه العمومية وأنه لا یکنها التقصي 
أن مرد الحادث كان القرة 


يحمليها 7 ا ت¿ العادية 
: أ ره 
نا يده الفط 





No NE.‏ دمن 
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مار 


ين وال كانت تضع اصلا من لاصرل ر 
د ذلك ال أن تحدید مراک | ۱ 
طرف الد وی لب ولبها اي ا "ن مراکز المتقاضين فى 
النقاضي إلا أنه ؛ ie:‏ فى إثبات الدعوى أو نفيها أو بوظيفتها ر" 


| ور میحور آثناه سير الدعوى لتصبح ال 
ا دعی 
ي ي اب دا ۰ ى ينتقل هذا الإثبات في حالة وجور 
ی ”ا ج تستخلصی کم القانون» من وافعة معرون 
0 جين a‏ 
نوك کر 





القا 
ال 
: . عن النهوض به 3 
بر أن هله أله | المدعى فى 
| الیل ف المتقابل مع دار ٤‏ دوه إنما هي قاعد يعفي بن الس 57 
5 


للمنشات 
ذلك "من ف E‏ اذا المتأثية عن عدم الضيانة العادية 
3 بات خطأ الإدارة » ذلك أن انتفاء الصيانة العادية مفتوض 


۱ مه د الدعی 
تییوت 7 رب من مسؤولتها إلا أن تلحض هذ اب 


من جانبها وم علیها إذا آرادت 
E‏ أي 3 ل 
- تناغو - ا مرجع السابق - فقرة817- ص1284. 
' - د سعدون العامري-موجز نظرية الاثبات-مطبعة المعارف - بغداد-19457 - ص۰6 
3 


5 ظ 
د <<< بجوو ۹ آذآ 
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الطلب الثاني 
اثار الیدا 
. ؤدية الحق” ويعتير الحق في الالباث ف إل 
اا "۱ ` >م ارج | 
۹ ۱ وريد الفقهاهه فال ثبات كما فلنا هو " زقلیز ۱۱ 0 
داي فاق اا 
با ا اون على و جود وافعة فانونية ثرئبث أثارها ١٠م‏ | حن 
0 الدعرى أمام القضاه ٠‏ 
۸ اب ول إقامة عرق م القشها حرفة إن ف اللي من لين 1 
u‏ .إلى أساس رجوده في الواقم والفانون ربالثالي في ۹ و 
ال  ..‏ يعمل على تحديد مل الدعوی رف هن 
أ ى وانه سه 
5-7 الفرغ الأول 
پل 
من حيث إثبات الحق 
م حق ۳ ین اعتملد کل او بعض الوسائل المکنة وتقدیم ما يمكن 7۳ 
)بجع 
١‏ نير مخالفة للقانون ومژیه ی إذ أن ۳۳۹ ملك للخصوم 
پچ تكولا 


رن بت بر عن الوقف الاابي تلخصوم ي الدعوی الدیه لآ 
في ٠‏ سي a TE E‏ 


ذ. الاثبات- الدار العربية للطباعه a:‏ 


۱ 06 سب 
رلاد“ 10 1 ۳ 
إلنظرية العامة ٠‏ 
2 





n] 
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ومن حي 
۱ بالات الق يتعذر فيها إقامة الدليل الك 


اریجواب الخصم د 
الاستجوا إجراء اسیا من . إجراءات التحقيق يلجأ إليه القاضي ks‏ 
دوا" ۴ 

رن ا حدهم خوك د رافعة قانونية مدعى بها می لا ا 

به بلق ر رد 

أرضا حق ن بان يتقدم با عا : الأدلة و ۳ اه طبقاً ما حلده القانون الور 

تسم إلقاضي الاداري أن یقوم , بأعمال ال ۱ قق نع من بر 
أ د ى الأحوال الي جير يز فيها القانون الاشات 3 ۱ ۱ 

9 لطريقة وله از 

20 اذل الت زر 


بتقدیم مسائلك پری أنه ضروري لوجه 

ن الإدارة في إطار التراع لاداري تحمل على عاتقها وأجباً يتمثل في عدم تعطيل 
الحق وء نبة منهذ يفترص رفي بعض الحالات على الادارة تقديم مستندات هي 
لي اي کرد مرک اسف إثبات حقه 
عات ما تجبر من قبل القاضي الاداري على تقديم 
بالافنافة إلى ذلك تقلیم مذکر ات ببيال 
القرار المطعون فیه وغ ذلك من 
لت 


والإدارة مستنلات تحت يلهأ 
وقد ند طلب آپضا أن يكلف الإدارة 


الا« المررات 
يضاحات والمبررأ ل حتى يتسنى للقاضي وا یدیل ملی أحقية 


.- أدور هيد- الرجع السابق- ص ۳ 


انو که 
حة ضوئيا ب 063۲05620۳06۲ 


ز ليق المتنازع فيه إذ من الضروری إل . 

با في اك ۳ 7 3 دعي ليق يوي 
3 ی وفي طا التزاع اناري نز #وز للموظف المي 
۱ ۳ نان بطلب تقدیم ملف دمت الفضلء ‏ 1 على ادن 
بو وى ذلك التعسف ليتمكن الفاضي الإداري ي" الي 
لیل إن الاثبات لا يقع إلا على العناصر الباق" ۳ للجتوضر 
ای ۳ سر من 
ر ب مل الدعي داي لا جب ا(ثبلت بلت موزع ین رورس 

زگ وم فياك 0 , + لے 1 
1 رل با من شأنه تعزيز مرکز في الدعوى لإثيات الحق التازع فيه یکر 
۷ و ان بسن E O‏ ره 
۳ ۱ 
العو 


مؤثرا علا 


الفرع الثاني 
من حيث مال الدعوى 
رايم سل ألقاضي لب ا مواجهة بين الخصوم يعتبر إخلالً بحن المتقضين في 
| حکمه مشو 
)> على القانون الرضعي از نستشف جذوره مئذ الشريعة الإسلامية حیث 
اف ال سول صلی الله عليه وسلم توجه إلى علي بن أبي طالب 
» پا على إذا جلس إليك الحصمان فلا تقضي بينهماحتى تسن 


۲ بالقصور يستدعي نقضه فتكريس مبدأ ا مواجهة ین لقصوم 


n 

Ww, re atl ات5‎ 

ا شنت من الإا پر 0 7 5 
1 ربالئالي أله ہیں على القاضي إصدار حكم ثبل ”م ٠,‏ وي ا 
بل با المواجهة بين اللنصوم وذلك إترفير الحماية هم وو 


المد الاه“ 


ن“ جلا الشفيه” 
۳ ص۱۱ 





الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۳" "۳۲۲۲ 


۾ ان کل ما يتعلق بمنازعتهم يدار ني , ای 
' رد وأن يكون من حفهم أن يجاطوا مل“ 1 
ل ۱ دول ۲ اء ملاحظلاته 3 
إزفراد القافي ٠ ٠‏ ى للمحكمة وا ا مار 


للفاضي كل ما حت يده من أدلة ني 
۱ ۳ الاخر ایضا أن يفوم با ۴ 
“حمق يا ولواح حق الخصم دم رد 
د عن النغي و ونا يعرف .ل الجابهة بالاد میٹ وى 
ها د 
ومناقشة ر تلود 
Sree.‏ : ميلأ الا بن 
ك الدعوى أن که سوم هو نبا حق حق اللفاع؛ > ويعد مبدا المواجهة 
وله سح 
95 الفضل في تقر م 3 فله أن 
ثيه برجم ۱ تقدیم أدلة الا ثبات ن يمر 


و آن لا یتحری 
على القاصي ارب ۱ إذأن في ذلك إخلالاً ختهم ي 
الاداري وبمناسبة 1 داري 


- السنهوري" - الوسيط- جا“ ص٣“‏ ۳۳ 
' - آنظر الو اد ۴۱-۳۹- ۱۱-۸۰-۷۹۳۸ أولاً 
' - حكم مجلس الدولة الفر نسي - الاحكام الادارية 0 
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۱ داري ف مجال الاثبات تتمثل اساسا و 
, |لياصي الم رې أي تمثل ي رقابة اجوان 


۵ ۳ ذله او ا ال شور العام فقطء كذلك بن 
1 
دب ساس وذلك حتى وان لم بتمسك بها اطر اف التزاع 
۱ ل ن دعر ۱ لغاء له أن پثبر مسال عدم الاختصاص ذهي مسان 
1 4 ر إثارئها من تلفاء لفسه ومن دون اخولف على طلبات ارم 
5" العام 3 عمل القاضي لکرنها تتعلق سال فانوئية يفضي بها دون إن 
بيعل رن بإئياتها لكونها ليست عاد نبا 


| 
لا 


5 یرود سلطاته إذا ما آثار من تلقاء نفسه حفعا مرو‎ : tu. 
ب جاود‎ 


یه انه ۷ مكن لأملراف النزاع إضافة طلبات جديلة مثبتة على 
الاشار 


u ١‏ إن إطار المنازعة پی‌هدد فقط با بورده ال مدعي في عربضة دعواء 
د ودب 


1 ضافة طلبات جديلة عملا بيدا رسوع 
دا ۲ سوم ل الترسم فيها أى | سو 
۱ / ۱ 
۱ ۱ تئر السبب 
هرا الدغري إن, لا وز مويل طبیه 2 و تقر السیب من 
| إل عدم الشرعبا الداعيلية, أي أن الدعوى لا يقيل تربره 
۱ ظ : مکل يم | أ 3 
۳ دااملي إذا 7 البمت على سب ځا رجي ل عدم ۳ 
سيا 9 ۱ ۱ ۱ 
7 بل درب ؛ لا بابل حربره موسا 
3 ول ألية اس لا س ورا أ 7۸ ۷ 
رل املا أسئارائية ر 
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كس عر فصع 1 mê‏ 
: ج مد حبد جر بلج 5 


i‏ سيم وک ٩۳ 6 ۲ TT‏ لس جيب حير لني 


۵ 


efe mp Ê‏ ع بوم ت۱۳ ۱۳۰۶۱۳۲ : يي 


3 77 

۳ ی‎ 1 f سم‎ ITT 

مب 1 و چم ود ۹۳65 ۳ a‏ 
TT 1 ۱ ۱‏ مي بو > ۳ رس ود ۱ 


2 قي و 
۱ ا رهم مر ید كم کی “وا کج | 


٤‏ 7 2 ور IME‏ جم م 


2 ا‎ 9 ۱ 7 
e Pq جک‎ af FF 7 


قانمة الراجع 
زد الاداري - الکویت< ۱ .- 


ي اياف الاسلامیة- القاهرة- ۰۱۹۲۸ 
هجا | إنزضاء في فى الشريعة 
۱ ر مر السلطة العامة في العقود الادارية- رسالة دكتورا,- 
ها ۹ مج ف 
الا 2 
Wy‏ فكر | - القاهرة* ۰۱۹۷۱ 
0 ۲- القاهرة- ۰۱۹۷6 


۱ 4 > رسالة إلاثبات ا 


e‏ ىه اشتوج قانول الائبات > بغداد-۰۱۹۸۲ 
۰ | لندا ره 


النداوي" دود 


ود الاثبات ف القضايا المدنية والتجارية- ببروت- جا ۱5۱۱: 


| ول - اعد الاثیات (ا لبینات) ف الواد المدتية والتجارية TSE‏ 
۱ زین حسن فر 

ور اة والشرت ءا" 

۰ روانه- مبادیء القانون الاداري - القاهرة- ۰۱۹۵۵ 

,| نولي 

اد روت بدویا- مبادىء 
جل مولود نیان- ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي- دار الشژون الثقافية 


اة“ بغلاد- ۰۱۹۹۲ 
الشيد بسپولي" دور القضاء ٤‏ المنازعات الإدارية- دار الشعب - القاهرة- 


القانون الاداري- امجلد الاو ۰۱۹۲۲ 


.خسن 


۱۱ 

الثاني حسين الشمري- دور الشهادة في الاثبات الدني- رسالة مقدمة الى العهد 
النغائي- الدراسة المتخصصة- القسم الدني- ۰۱۹٩۱‏ 

"اناي حسین الشمري- الخبرة في الدعوى المدنية- بحث مقدم لنيل الترقية ال 

الصف الاول من صنوف القضلة- بغداد -۱۹۹۷, 


Ê ۳ ك‎ 
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1 ۶ بعة والقانون- مجلة 
ع hune‏ ی ی ۲۳ 


و ي 1 . ره مجلس الدولة- الاسکندریة۱۹۱۷, 
ولت ١‏ قدا الإداري ف قضاء ۶ 

کت -١‏ ۳ بدو سنه طبع٠‏ 

وعدت ۱ ج لمارف“ بخداد- ۰۱٩۲۲‏ 

ی ل پاتتر ۹ پاات“ مطبعه لعار ۱ 


وړ ی“ موجر ۱ ہے ف الماد الدنیه- ج١-‏ عام الکنی- 


لي قادر 


ی الحانية .فى الا لمات اللتضالي" رسالة 
بایدر طلية ارجا بداد 114" 
اا جحياس الحبرهي” اكا انين ال ادلي الما" 


٩‏ داس الحبرجي- رح أحكام فاول الإلبات ادلی" 
111۹ 3 


دار الكتب للطباعة رالنشر" 


دار اللالا همان“ ال رين" 


١يبرحلا حبذ ایا ااسهرري* نظرية لاد" جا“ هار الفكر‎ ٩ 
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۳۳ ل شرح ١١‏ ی 
بها » 


0-2 . 
"5 - انقضاء الاداري- منشة الما : 55-8 
۱ 5 ببوني" | ۳ لعارف- الاسکتعد- ی 
هبل ت , الحقد الادارء - 4 الق ١‏ 7 
۲ واه دراسات اي ري موصوعة القضك والزی. 


۳ - ویب 


EF ۱‏ شا ت 
در هزد إلوهاب البرزنحي السلطة التقديرية للاقارة والرقلية هور ى . ۳۳ 
0 ویر ايد - الوجيز في شرح قانون الاثبات - مطيعة امن . 


ود 
0 ر ي دعصام عيد الوهاب اليرزي‌دميدي تن اللي ہے 
7 مبن الاداري- جامعة بقداد" کلیة القاتون- و ی 


: قانون الْمَضِ المدني-” یروت “۱۹9° 


ی 
م فيلل” وی اون ار > ۳۶ و۳۳ مجلس اللدوقة افترتسي بو 
1 , ۲ 

- الدعاوى الادارية(دعوى الا اء دعوی *" - 


E‏ الطعن تى الاحكام الاداريةا- منشةٌ للع بالا كر 
ای 


إاسكنلوية - 1*4 
- إلقضا الاداري - ط۲- مطرعة جهمة دعو“ عموک- ۲ 


,) دمازك ليلو راضي 

9 از ائة- حجية الاقرار في الاحكام المضائرة في الشررعة الادلاىة يس 
| 

بقلان)* رسالة ماعستر ۳ جامعة بغداه “۰۱۷ 


| دعسن خخلول > رل الالینل- دار الطبوعت الحادعية ۷۳ 

عمد العشماوي: وعبد الرهاب المشماوي - اعد الراقعت ف اشریم للصري 
رالقارن-المطبعة الئموؤجية- القاهرة-1401, 

امد عبد السلام غلص - نظرية المصملحة ي وعرى الالما- عار الشكر لري“ 


الثاهرة 441 ,١‏ 
لاا علي جر او“ القضاء الاداري“ بخداد” بدولا سنا ع 


4 ا 
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۱ ۵ د زاه 
با ني “اله الاو ۳ “۱۷ و 
, | ۰ ۷ 
1۷ یبود جملا زگي الوجيز لي یش العامة للالتزاماث في القانون ال 
لیا جامعا یر لاه" ۷ الصري 
را د مثير دشي“ شرح فانو انون رل الرافعاث الدنية والتجاریة 7 بخداد- لي 
Es‏ براهیم سعد د“ الإثبات في الواد الدنية والتجارية - دار النهضة ف 
والنشر” ۳ ۶ پدون سته دا تب 
0 ولية القانون - جامعة بغداد-۱۹۸۲ 


۰ د 
إه. الفاضي راسین خضير عباس السعلي 

القضائي كجزء من متطلبات اللراسة القانونيه امتخصصة الا 

1۹ ج 





الممسو 4 و © 
حة ضوئیا ب 022۳05620061 





